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لمهيمن وفقاً لقانون حماية إساءة استخدام الشركات التجارية للوضع ا
  ٢٠٠٥لسنة  ٣المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 

  الشافي عمار د. منى السيد عادل عبد
  :الملخص باللغة العربية

ان الأصل  ارإذا  ص ب ال اف الف ة وت اف ة ال ارة ح ا تُع ، في ال ل
ونها ل تق  ا ف ارة ال ة قل ال اف اءال ارة على الازدهار وال ة ،  ال اع ل

رها اق وت وعة على ت أداء الأس ة ال اف ولي ، ال ع ال ا حاول ال ل
ي ق تل بها ارسات ال افة ال ة م  اف ة ال ا خل ل ي ال لف ، وال ا 

ي اد ال الاق الغة  ار  ارة ال، أض ارسات ال ارسها ولعل م أه وأك ال ي ق ت
ة وال في  رة على ال ها الق ضع مه  لاكها ل ة ام ات ن ع ال

ة ل ق ة أو ال ال ها ال ال ق م ا  اق  ل ، الأس ع دخ ل في م ي ق ت وال
ا علي  اق ح ك الأس ال ل اف ال اء علي ال اق أو الق د إلي الأس اف ج م

جه ة ت اءال ا ت ف ارسات ، ه  ع م ال ه في ح ذاته لا  ضع ال علي أن ال
ا وضع  ن ال ون رة وفقا للقان ق ات ال ع العق ج ت ي ت ارة ال الاح
ها إساءة  ة وم ب ن ائلة القان ائلة ال ه ت  ضع ال و لادراج ال ع ش ال

ج ع ا ي ه  ضع ال ا ال ام ه اد اس ة أو الاق اف ات ال ال ار  ه الاض
ي ة ، ال ور في فل ما اح ت ع في ثلاث م ض ا ال ا الي دراسة ه وه ما دفع

ه و  ضع ال ةال ه لل ضع ال اف ال ارة ق تق ت غلال و  ال الاس
ة ل ال ه م ق ضع ال في لل ع ارة ال ام ال ال ات وآثار إساءة اس

ه ضع ال ارة لل ة ، ال اع ع ل ض ا ال ل ه ر عام ح ل تق ت وذل في س
ي اد ال ار الاق ه دون إساءة أو إض ضع ال ام ال ات على إس   . ال

Abstract 
 “Abuse by commercial companies of the dominant position 

according to the Egyptian Law on Protection of Competition and 
Prevention of Monopolistic Practices No. 3 of 2005 “ 

If the origin of trade is freedom of competition and equal 
opportunities among traders, so competition is the heart of trade, 
without it, trade will not be able to flourish and grow, to help 
legitimate competition improve the performance and development 
of markets, so the international and national legislator tried to 
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intervene to protect competition from all practices that may befall 
it., which causes severe damage to the national economy, and 
perhaps one of the most important and harmful practices that some 
companies may practice as a result of possessing a dominant 
position gives them the ability to control and control the markets in 
order to achieve their current or future interests, which may consist 
in preventing the entry of new competitors to the markets or 
eliminating them. Existing competitors to leave the market 
monopolized by the company, directing it however it wants, 
However, the dominant position in itself is not considered a 
monopolistic practice that requires the imposition of penalties 
established in accordance with the Egyptian law. Rather, the 
legislator has set conditions to include the dominant position under 
the threat of legal accountability, including the abuse of this 
dominant position, which results in harm to competing companies 
or the national economy, which is What prompted us to study this 
topic in three sections that revolve around the nature of the 
dominant position, methods of evaluating the availability of the 
dominant position of the commercial company, the arbitrary 
exploitation of the dominant position by the commercial company, 
and the effects of the misuse of the dominant position by 
commercial companies, in order to provide a general perception on 
this subject to help Companies to use the dominant position 
without harming or harming the national economy. 

 

 المقدمة 
ق  ها ال م عل ق ي  عائ ال ة أه ال اف ة فالأصل  تع ال اف ة ال ارة ح في ال

ار ص ب ال اف الف ارة ، وت ونها ل تق ال ا ف ارة ال ة قل ال اف إذ تُع ال
اء رها، على الازدهار وال اق وت وعة على ت أداء الأس ة ال اف ة ال اع ، ل

ع  فهي ها ال ع ة و اد ات الاق ار وال فانها ت ب ال ا ت ب ال
اكلة ه ال ة لا ت على ه اف ار ال ا غ أن اس ول أ ل ال ج ، ل وت بل ن

اق  ة في الأس ات إلى ال وال ة إلى سعي ال ل ة الع اه ر  امي وت ع ت
عي إ ل بها أو ت ي تع هاال ة عل ام ال اقها وح ي م ، لى اخ ع الع وه ما ق 

قاء ة علي م ال اف ة ال ات ال   .ال
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ي  ارسات ال افة ال ا ل ضع ح خل ل ولي إلى ال ي وال ع ال ا حاول ال ل
افة  اء على  عى إلى الق ي ق ت ق وال ات العاملة في ال  أن ت ع ال

ات ا ةال اف ة، ل ه الغا ق ه هاجا ل ارسات م ع ال اذ  قي ، م خلال ات ل
ق  جهاته وه ما م شأنه جعل ال ق وت اع ال ة في ق ة هي ال ه ال ه

ة ل ق ة أو ال ال ها ال ال ق م ا  ف جهه  ات ت ه ال ة ه وه ما ، ت س
ه  اً.ت اً وو ار دول اب الق ه أص   إل

ي  عات ال ضع ال قارنة ل عات ال ي م ال ع ال والع خل ال ا ت ل
ة ة ال اف ة لل ا اد وح ا الاق اق وض ال ة الأس ا ولة م ح لل ، ت

افة  ام  ق وم ال ة اداء ال ا ها هي م ة مه م اء جهات ح الإضافة إلى إن
ة ال اف اع ال ق ه  عامل  اء ال ة م خلال إن اف ة لل ا اع أسال م م ات ة وع

هل ة ال ا   .جهاز ح
ا لها م  ق  اً علي ال ل وضعاً م ة ت ل ش ر الإشارة إلى أن ل  ت
اذ  ج ات ا  ن ق خالف  ق ت لاك وضع م في ال هلها لام رات ت ة وق ق

ه ه الان ال ه ة ح ن اءات القان ةالإج اف ادة لل ارها م اع ا  أن ، اكات  ون
ة ن إساءة  ه ة ال اه ال اف الأدلة ع إت ة وأن ت ة لله ئ ات م ش اف م ت

ه ضع ال ا ال ام ه اد ، اس ارة والاق اة ال أث علي ال وه ما م شأنه ال
ه ك ال ل ا ال اع ه ات في ات اد ال ي حال ت   .ال

ة م  اف ل ال ه ال ق ي ضع ال ض لل ع ور ال ن م ال ا  ل
ه  ه(ح ماه ة )ال ال ه ل ال ضع ال ق تق ال ل  ، و

ة  ة لله ات الأول ش ارها ال ة  )ال الأول(اع ف علي م إساءة ال ق لل
ه  ضع ال ا ال ام ه انيال (إس ه في ح ، )ال ضع ال ق ال وآثار ت

ة ( الال   ).ال ال
ف ال ول  :ه ن لل اولة تق ي الع ع إلى م ض ا ال ف ال في ه يه

ه ضع ال ة على فه ال ام ها ، ال فادة م ققه والاس ات إلى ت عى ال ال ق ت
اف ات ال ال ار  د إلى الإض أث علي قة ق ق ت ة وه ما م شأنه ال

جه خاص ي ب اد ال جه عام والاق ارة ب اة ال اولة ل ، ال وذل في م
فات ه ال ل ه ه وال ل ابه ل م ارسات وس ه ال ل ه    .م

ة ال ال ارة علي الازدهار  :إش ة ال اع ة دورا هاماً في م اف تلع ال
ي علي ا اد ال ل والاق ع ال ارة إلى  ات ال ع ال ء  اء إلا أن ل ل
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ة  ال ها ال ل ق م ا  اق وفقاً ل ة وال في الأس صة ال ها ف ي ت ال
ة ل ق ة أو ، وال اف ارسة حقها في م ال ل ة ال اف ات ال ح لل دون أن 

ل بها ع اع ال ها وفقا للق ا ة ن اش ار في م ا ال ، الاس ا في ه ا حاول ل
ه  أ ع ا ي امه م اء اس ه ال ق  ضع ال ال عل  ا ي رة  اح ال إ

ة ارة ال ارسة ال ة وحقها في م اف ات ال وعة لل الح ال ال ار     .الإض
هج ال صفي  :م لي وال ل هج ال ال عانة  ا ال إلى الاس نا في ه ع

قارن  صفيفاس، وال هج ال ال ا  لي، ع ل هج ال ة وال ن ص القان ا لل ض ا تع ، ح
ه ضع ال ضع العام لل ل ال ل ف ت ل به ل ال ض  ا تع    .ح

ة ال اح :خ ا ال إلى ثلاثة م ا ه ه ، ق ا في ال ال اول ت
ة ه لل ضع ال ة ال ا في ال الأول ، ما اول ضع  ا ت ق تق ال

ة ه ل ال اني ، ال ا في ال ال اول ضع ا ت ا ال ام ه ة إس إساءة ال
ه اح. ال اولها م خلال ثلاث م ا س    :ل

ه ة: ال ال ة ما ار ة ال ه لل ضع ال   .ال
ة :ال الأول ه لل ضع ال اف ال ة ق تق ت ار   .ال

انيال ة : ال ل ال ه م ق ضع ال في لل ع غلال ال ة الاس ار   .ال
 : ال هال ال ضع ال ة لل ار ات ال ام ال   . آثار إساءة اس

  المبحث التمهيدي
  الوضع المهيمن للشركة التجارية ماهية

ب ات ج اولة ال ة علي م اف م ال ل م تق ال أو ال لاء ال خلال  الع
عات  ام م و وأح ل وش دة أف ات ذات ج أسعار أقل وم اسات خاصة  ي س ت

ها ، أك ملاءمة اف ة مقارنة  ة ال ه الق ل ه ة ما م ها ش ل ف اق ت اك أس فه
هل ة وال اف ات ال ل م ال اب  ة على ح اف ل   تق ال في م

الات ه ال ه ، ه عم ال ي ت ة ال ال د  ة ل خاص ألا ي ة  ة س  - ق
ع  مه ة وت اف ن ال اض قان ق أو  -لأغ الفعل في ال ة  اف إلى تق ال

هل غلال ال د إلى اس قة ت ق  امه في ال   .إساءة اس
عه قا ه أم لا  ال ال ة ما  ع ش ر الإشارة إلى أن ت ة ت اف ن ال ن

ة، في ح ذاته دة عال ع  ا ي ي ا ج ة م ل ال ا ت ق ح ا ، وه ما ي فه
ه م  ها ال ة ل يء ال ا ت ة إلا ح ن ائلة القان ل إلى ال ضع لا ي ال

ة اف ن ال الفة لقان ال هاكات  ابها لان اً  خلال ارت اراتها ، ع ح لق إذ  ألات
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ق الا ة في ال اف يً على ال ا سل ث تأث أن ت ة  ات ق حال تق ، س ما ي وه
ات ذات  عه ة أعلى م ال ول ًا لها م م ًا مه ل م ي ت ات ال عه ة ل ال

ة ة العاد ة ال ي ، الق ث على الع ًا ق ت ًا مه ل م ي ت ات ال عه وذل لأن ال
اف ف ق ولها آثار سلم ال ق ي ال اق على ال ة وواسعة ال   .)١(ة 

ا ال غلال ه ات اس يء ال ي لا ت ة خاصة، ول ل ول ل م  :فإنها ت
ا على  ا سل ث تأث أن ت ة  ات اراتها الاس ح لق ة ألا ت ه ات ال  على ال

ق  ة في ال اف ارة أخ ، ال ة أو لا  لل، و اف ع ال ة أن ت ه ات ال
اً  ها ع ي عل  .تق

اق  ارة والأس اة ال ة فى ال اف ه على ال ه وتأث ة ال ال اً لاه ون
ي اد ال ائي ، والاق عي والفقهي والق فه ال ف على تع ق ور ال فإنه م ال

داته ) أولاً ( اً (وم    .)ثان
م ال  - أولاً  همفه    :ال

ه - عي لل ال ع ال ة :ال ة معال ع ال أه اً لإدراك ال  ن
ضع تع له ع ال ل خل ال ا فق ت ه ت وذل في ، ال ال

ادة ن رق ) ٤( ال ة  ٣م قان ارسات  ٢٠٠٥ل ع ال ة وم اف ة ال ا أن ح
ارة ا ن على، الاح ةال" :ح ق مع ا ة على س ام ه في ت أح

ه على رة ال ال ت ح ن هي ق ق على  )%٢٥( القان م تل ال
ه  اف ن ل وض بها دون أن ت ع اث تأث فعال على الأسعار أو ح ال إح

رة على ال م ذل ها  .الق ي ت اءات ال ة وفقاً للإج هاز حالات ال د ال و
ة ا ن اللائ ا القان ة له ف   ".ل

ادة  ها ال ة ق أوض ن سالف ) ٧(على أن حالات ال ة للقان ف ة ال م اللائ
أنها ة ش على: "ال  ق س ة ت اص الآت اف الع ة ب ق مع   :س

ة ال على ( -١ ة %) م٢٥زادة ح ع ق ال ة ، ال ه ال اب ه ن ح و
ا ال  اتعلى أساس ع ه افي معاً  ق م ال غ اق ال ة وال ع وذل ، ال

ه ة مع ة زم  .خلال ف
                                                 

(١) - :  ان
Abuse of a dominant position, the Competition Culture Centre of the hungarian 
Competition Authority (GVH VKK), 
http://megfeleles.hu/en/mainarticles/dominant_position 
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اث تأث فعال -٢ رة ال على إح وض  ق ع ات أو فى ح ال فى أسعار ال
ة ع ق ال ال ها   .م

اف لل -٣ اص ال رة الأش م ق ه الفعال على الأسعار  ع على ال م تأث
وض م ا ع ق أو على ح ال ال ات  ة ل ع ع  ."ال خ علي ال و

نا –ال  اف  -م وجهة ن ا ت ا م خلال إش ا جام فا ت ي تع أنه ت
عة اص م عة م الع اف م ه حال ت ضع ال اف مع ، ال وه ما لا ي

ي م ع ال ل ي ف  ي ق  ارة ال اة ال ر ال ا، ت ل ان ي  فف ال
و  ه ال اف ه م ت غ م ع ات علي ال ه في ح إح ال ضعال ال

عة ان ح ، م ارة  ف اة ال عة ال ار  ع في الاع ع ال أن  ال
ة  ل حال علي ح ه في  ضع ال اف ال ة ال في ت ح القاضي سل ا  م

ع ال في اه ال ا ما ت مه وه أم  ة م ع اضع  اه ، م وه ما ت
ضع  ً لل ع ع وضع تع ا ام الي ح ار ال ق ال ي م ال ن ع الف ال

ه   .ال
ائ في  ع ال ه ال ضع ال ا لل فا ت ي ت تع عات ال وم ال

ادة ( ة٠٣ال اف ن ال ا ن على، ) م قان س" :ح ي ت ال ة ال ض ة هي ال
ام  قلة  ى م شأنها ع ع ق ال ة في ال اد ة اق ل علي م ق ما م ال

دة إلى ح مع إزاء ف فات م ام ب ة ال ان ها إم ع ه و ه  ة فعل اف ها  م اف م
ها ل ها أو م   ". أو زائ

ذجي ة ال اف ن ال ف قان ا ع ه  ك ضع ال ة ال ادر ع الأم ال ال
ال ما" :أنه ة أع س ها م ن ف ي ت الة ال ع  ال ل مع  الع ها أو  ف اء ب س

لعة أو  لة ل ق ذات ال ة علي ال ال ح لها  ال أخ في وضع  ات أع س م
ة أو  مة مع ماتخ لع وال ة م ال عة مع    .)٢("ل

ي اد الأورو ة في الات اف ن ال ادة  –)EU (ول  قان ع -١٠٢ال ي ب  ع ت
ت  ضع اله ي ا ن علي أن ال ه ح ضع ال ً واضحً لل ة "تع  ق

ة ما ه ش ع  ة ت اد فا بها ، اق ي ي الاح ة الفعالة ال اف ع ال ها م م ّ ا  م
                                                 

(٢) - : ة ان ارة وال ة لل ت الام ال ة، م اف اسات ال ان وس عي لق اء ال اض ال ع ، اس
الي:، ٢٠١٢ج  قع ال ر علي ال  م

file:///C:/Users/ehab/Downloads/%5ETD_%5EUNCTAD_DITC_CLP_2012_1
(Overview-_Zimbabwe)-AR.pdf 
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ف  س  ف إلى ح مل رة على ال ها الق لة م خلال م ق ذات ال في ال
ها و  اف افال ع م ة ال هل في نها لائها وال    ."ع

ه ضع ال ة ال ة الأورو ف الل ا ع ة " :أنه )٣(ك ات في وض س ن ال ت
ف دون  رتها أن ت عل في مق قلة ت فات م ام ب ة ال ان ن لها إم ا ت ة ل

ع  لالأخ  اف أو ال ار ال   . )٤("الاع
ا ادئ  ك ة وضع ال ه ج اال م ه  لل ام ال ال أن إساءة اس

الي   :علي ال ال
ة ) أ دة أو مع ش ف أت م اق إذا ت ا في إح الاس ا مه أة م أ أ م ت

د فعالة م  لا ق ق  ل في ال ها م الع ة  اد ة الاق ا م الق ة معها م ا م
ل ها ال اف ها أو م اف    .م

ه  ال) ب ع أو "ال أث م جان واح علي ال رة علي ال ه الق
ها ء م ة أو في أ ج ق ال جات في ال    .)٥("ال

 ه ضع ال ائي لل ع الفقهي والق ي م  :ال ي الع غ م ت علي ال
ه ضع ال اً لل فاً واض عات تع أمام وضع إلا أن الفقه ل ي صامةً ، ال

                                                 
(٣) - :   ان

SCHAPIRA (J) LE TALLEC (G), B.BLAISE (G), Droit européen des 
affaires, 01 édition, P.U.F, Paris, 1984, p 249. 

ادة  - (٤) ة في ت ال ض ف ات الإنفاذ لل ل أول ي الإرشادات ح اد الاورو ا وضع الات م  ٨٢ل
ة ه ات ال س ل ال في م ق ع ائي ال ك الإق ل ة على ال عة الأورو ة ال ن ذو (، معاه

ة ا اد قة الاق ال ة)صلة  ائي، لأورو ك الاس ل هج العام لل قة وال ث ض م ال ه الغ لل ، م
 : ه الارشادات ان جي ه   ي

Communication from the Commission — Guidance on the Commission's 
enforcement priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive 
exclusionary conduct by dominant undertakings, (Text with EEA relevance), 
(2009/C 45/02), Official Journal of the European Union,  
https://eurlexeuropeu.translate.goog/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:5
2009XC0224(01):EN:HTML&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_
pto=op,sc 

ه: ان - (٥) ام ال ال أن إساءة اس ا  م ة لل ه ج ادئ ال ة ت ال، ال ة ل اف
ا م ل  ٢، ال  .٦ص ، ٢٠١٩اب
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ه ضع ال اً لل فاً فقه ع، تع فه ال ف " :)٦(إذ ع ة ال ع ال أن ت
اف ن ة دون أن ت وزناً لل زع ي ال هل أو ح خ علي ، " أو ال و
اً  فاً قاص ع أن تع ا ال رة علي، ه ار الق ة  إذ أع علي م ف  ال

عاي اقي ال اهل    .وت
اً م الفقهل ضع  )٧(ا حاول جان ف ال ا ع عاي ح افة ال فاً جامعاً ل وضع تع

أنه ه  ع " :ال زها أن ي في الأسعار و هل م  ة ت اد رة اق ة أو مق سل
ة اف لائه ودون ال إلى ردود ، ال ه وع اف اه م قلة ت قة م ف  وأن ي

د أ، أفعاله م وج ق وتق سلعة أو  وذل لع ل إلى ال خ رة علي ال ه الق اف ل م
مة ف رديخ لاء أو ال يله للع ار، "عالة و لف ع الاح    .)٨(وه ما 

أنها ع  فها ال ا ع ل ع: ")٩(ل ع س  ف إلى ح مل ة على ال رة ال  ق
ها هل لائها وم ها وع اف ي". م ة أو الع اضح أن ال اتم ال    ." م ال

أنه  فه  ا تع ها " :و ف ق وت ة لل اع مع ة علي وضع ق اد رة الاق ق ال
رة  يه الق اف ل د م م وج ل لع ال وال لاء ال اف والع ل ع ال في مع
اف  ازنة ب ح الأ ق ال ا  ق  ة في ال اف اع ال خل ل ق علي ال

ة  اف ل ال ل في ال ال وال هل ال ق ال ة عادلة و حق اف علي م
مة أو  لةعلى خ دة مق ة وج اس أسعار م    ."سلعة 

                                                 
ي .د: ان - (٦) ة، أمل محمد شل ن جهة القان ار م ال اق والاح ع الاغ ار م ات الاح ، ال م آل

ة ي امعة ال درة، دار ال ها. ١٠ص، ٢٠٠٦، الاس ع    وما
(٧) - : ر تادرس .د ان ل ف ع، خل ق ال وع في ال ام ال ال لل ء أح ة علي ض

ارة ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ة، ح ة الع ه ة، دار ال ة ن، القاه ون س   .٦ص ، ب
د وضع - (٨) ي وج ع ار  ه في أن الاح ضع ال ار ع ال لف الاح ل ه في ن  إذ   ك
ح ه مع ف ال ال ع، م سلعة ي ال ة،  اضح مع ق ق ال  ذا أنه ال ة إلى ف اف  ال

ة. في اد ق الاق ار، ت ة الاح ا ال ا  أك ر قعه أن  م ق  في ت ة، لأن ال اف  ال
ة تل ة ال ح ي هي ال ع ت ال مات الأسعار ج ل وال لعة ل ة ال ة. ون ع ها ال  ، ل  ل

ع رفع ى إلى أراحها وزادة ال ه فق م لدون الق ح أق ، ال ل لائها. ل  الأسعار على انع
اج.    :ان والإن

Dominant Position of a Company,Last Updated 16 Jun 2020, 
https://phdessay.com/dominant-position-of-a-company/?nowprocket=1 

  Dominant Position of a Company, op.cit :,ان- )٩(
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١٧٧٠ 

ه ضع ال ل إلى تع جامع لل ص اولات الفقه لل خل ، وفي خ م فق ت
اء اسًاً يه الق ن ن ه ل ضع ال اً لل ائ فا ق ه في وضع تع ل ا ب ل ه ل  
افة فا، ال ع ال اء في إرساء  ائ للق ور ال ف ، وه ما ي علي ال إذ ع

ل ة الع ه م ضع ال ة ال ال ة " :أنه، )١٠(الأورو في ف ع غلال ال ة الاس ف
ها إلي  ع د  ي ت ة وال ه ة ال س م بها ال ي تق فات ال ال عل  ة ت ض م

أث علي  ق ال ي ، ل ال ال ة ق ضعف وتقل  اف ه درجة ال ن  ال ت
ة ع ة ال س اج ال أث علي درجة ، إث ت فات ال ه ال ن م شأن ه ح 

ها ق ق ب دة في ال ج ان م ي  ة ال اف ام وسائل ، ال ء إلى اس الل وذل 
ي ت ال مة ال سائل ال لفة ع تل ال مة م ق مات ال اد وال ة لل ة العاد اف

ا ان الاق ف الأع ةم  اف ع ن ال ا أم  ضع ، "دي وه ق ال ل ي ووفقاً ل
اف أح أم ه ب ا، :ال ه علي إعاقة  أوله ضع ال ة لل ال ة ال رة ال ق

ه ضع ال ة لل لاك ال ةً لام ق ن د إلى ال اف ج ل م ا، دخ ه م  وثان ع
ضع  ة ذات ال ع إلى ال ج ار دون ال اذ الق ة الأخ علي ات اف ات ال رة ال ق

ه خل ، ال ة ودون ت قلال اس ة  اد ارات الاق اذ الق رة علي ات ها الق فق وه ما 
ه ة ذات ال ال  . )١١(م ال

اً  لاك ال  -ثان ات لام وافع وراء سعي ال هال  : ال
ق ذات  ه في ال ل إلى ال ال ص ات لل أن سعي ال ل  لا  الق

ة ل ال فادة م ق اد ، ق أوح في الاس ة للاق ه الفائ ق ال ال بل 
ي ام م  ال ف أو إساءة اس ع ل دون ال غلال الأم غلاله الاس اً حال اس أ

لها ق عل، ق اع ال حإذ  ف غل إلى ال ق ال قل م ال اح ل ج ، ي الانف وه ما ي
لات  ع ال ار م خلال ت ف إلى ت الاس ة ته ة ض اد لات اق ه ت ع

ة غ ق وضع، ال ف إلى ت اد  أن يه ا الاق ارسة ال مه م أجل م
ة م خلال ة علي ّ  ل أك فاعل ق القائ اع ال ام ق ةن اف ن ، ال ا  ه و

ول  ة في ال اد ة ل الاوضاع الاق ه ه م الأدوات ال ال ال عانة  الاس
                                                 

  : ان - (١٠)
Galene (R), Le droit de la concurrence appliqeé aux 
pratiquesanticoncurrentielles, Litec, Paris, 1995, p. 263.  

(١١) - : ي .د ان ا ح ذ ار، ل ع الاح ة وم اف ة ال ا ن ح ةدار ا، قان ة الع ه ، ٢٠٠٦، ل
  .١٧٩ص 
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غلاله ا ع إساءة اس ع ل  غال الام غلاله الاس اق حال اس اع على ، والأس وه ما 
ة ل وال غ اق ال م ال الأس ادها  ة وانف اد وعات الاق ل ال ما وه ، م ق

ة اف ال ارة  ارسات ال ع ال ة وم اف ع لل م ال اداة ، ق غلالها  ل  اس و
افع  ق ال غلة ل ة غ ال ار الق ال ها واس اي ة وح ة ال اف ل ال فع ل

ة اد    .الاق
ضع  ات م وراء ال اد وال ها الاق غ ي ق  ائ ال د الف غ م تع وعلي ال

ق ، هال ل ال د الي ف ه، إلا أنه ق ي ا علي أن ال ال ح  وذل تأس
ف  رة علي ال ة الق ها و ال اف ل ع م ع لائه أو إلى ح   ع

ها هل رة ع، )١٢(م ها الق ض و ا  اج والع ة الإن ع و ي ال ة لي ت ن
ل ه إلى ، ل د ال ال رة علي  أن ي ها الق ة ت ة س ق ة  ع ال ت

اث ت ع و إح د على ال ل ف د إلى أث   ا ق ي ة م ة ال ال ة الإج ال
ق  ل ال ز علي ، ف ال الاب ارة وال ة الاح اله وف  ع ق وال ار القلة لل وح
ق  ت Microsoftذل س ة ال ل أجه غ ة ت  Microsoft مإذ اس، في أن

ام  اص بها مع ن فح ال ال ع م ني م خلال ت ل غ قان ة  تها ال ق
اص بها ل ال غ   . )١٣(ال

  المبحث الأول
  طرق تقييم توافر الوضع المهيمن للشركة التجارية

مات لا  ق ة ل لاك ال د ام ارة في م مه ل ة ال ار ال لا  اع
اف ل ق  ت ة في ال اف ات ال ي م ال عة م ، الع اف م ا  أن ت ل

ة ه ل ال ة ال ال اف وض ل على ت ل م ال ي ق تق ات ال ش وذل ، ال
ة ان اح ال افي -م ال غ ق ال ة -ال ات -أو ال ق ال ح ، س وه ما 

اف ل  ات لا ت ة معاي وم ق ال اتها في ال ة  ا أن، ن لاك ال ام
ل  دة ل وف ال ء ال ها في ض ي ة خاصة ي ت ول ها م ل مه 

   .حالة
                                                 

(١٢) - :  ان
Stanley (M),Abuse of Dominant Position, 2020,  
https://www.regulation.org.uk/competition-abuse_of_dominance.html 

  :انظر - )١٣(

Dominant Position of a Company, op.cit.  
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١٧٧٢ 

ي ع ال والأورو ادة – لعل ذل ه ما دفع ال ن  ١٠٢فى ال م قان
ة اف ق -)١٤(ال ة م ح  ه ال ع  ه ال ت ة ال ال ة تق إلى معال

احة وعة ص ة ال اف اف لل ك م ل إلى سل ه وحال ت اف ع ، ت اول ال إذ ت
ها  ان إل ي  الارت ل ال ارة ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ن ال ال في قان

مه ه م ع ضع ال اف ال ق ت ادة ، ل ا ن في ال ه على) ٤(ح ة ” :م ال
ة في ق مع ه على  على س رة ال ال ت ح ن هي ق ا القان ام ه ت أح

وض بها %) ٢٥( ع اث تأث فعال على الأسعار أو ح ال ق على إح م تل ال
رة على ال م ذل ه الق اف ن ل ة وفقاً . دون أن ت هاز حالات ال د ال و
ا القا ة له ف ة ال ها اللائ ي ت اءات ال ن للإج ي في ، “ن اد الأورو اولها الات ا ت

ادة ( ة )٨٢ال اف  م م الاتفا اص تق ت ور ال في ع ان م ال فإذا 
ه  ضع ال اني(ال ل ال ى م خلال ، )ال ع ق ال ي ال ور ت فأنه م ال

ه  ضع ال دات ال ض ل ع ل الأول(ال   ).ال
  المطلب الأول

  د المركز المهيمن للشركةمعايير تحدي
ي ع ق ال ة علي ال ه لل دات ال ال ت م ع ال ع ، ت ا  ل

ق  ا س اف ع ه مه علي ت ه م ع ال ال ة  ع ة ال ع ال ت
افي غ ق ال ات وال مه، ال ا معا م ع ه اف ان  ال في ت ا ع ، وه

عل م ال ا  أث  م ن قادرون على ال ق ن ح اف اك م ان ه ي ما إذا  ت
ق  ة الفعالة في ال اف ة ورفع درجة ال ع ة ال ك ال ولعل ذل ه ما ، على سل

ادة ( ه م ن ال ارة ٦ فه ارسات ال ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ) م قان
ة ال  اف ة لانفاذ ، ال ه ج اد ال ل ال ادت و م  ٨٢، ٨١وت ال

علقة  ة ال اف اع ال ي م خلال ت ق ة الأورو اف ن ال ات قان الاتفا
ام وساءة ة مه م اس ة ١/٢٠٠٣ رق (EC) اللائ  رق (EC) لائ

                                                 
ي - (١٤) اد الأورو ادة ، في الات " لل ه ة الأحاد أو "ال ك ال . على TFEU ١٠٢ع سل

ص ادة ، وجه ال ًا  TFEU ١٠٢إذ ت ال ل م ي ت اعي) ال د أو ج ل ف ات ( عه ال
ه م إساءة اس ء  م ي أو ج اد الأورو ًا داخل الات عي) مه ض ر م ها (دون م ام 

اء. ول الأع ارة ب ال ث على ال ر ما ق ت   ق
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ة ، ١٣٩/٢٠٠٤ ع ات ال ق ال فاضه ل اس ض  ع ور ال ن م ال ا  ل
افي )أولاً ( غ ق ال اً ( وال   .)ثان

ة - أولاً  ع ات ال ق ال   :س
مه عاي م ع اف أح ال ة فأنه  ع ال في ت فا أ ال الا ل فإنه ، ام

ج ات ال علقة ب اق ال اف ال ،  ال في الأس ف على م ت ق لل
مه ه م ع مات ال، ال لع أو ال اف أن ي وضع ال لفة فل م الإن

ال او  ع اص أو الاس اب معها في ال أخ لا ت راسة ومقارنة سلعة  ضع ال م
ع ق ، ال ل س ا  أن  ات و اتال  ل ع ال لة ج مات ذات ال / أو ال

ام  ها والاس ها وسع ائ ال  خ ادل أو الاس هل قابلة لل ها ال ع ي  ال
ها د م ق ل ال م ح وه ما  ، ال مات م لع او ال اد ب ال ج الات

هاالغ ها وسع ائ امها وخ    .)١٥(ض م اس
رته في  هل وم ق ع ال ق اع علي وجهة ن ال علي أن ال
ن  ة أن  لا ع الآخ ش ج ما ب ار م أساس لاع يل  ج ال اد علي ال الاع

عي للأ ض لي وم لاً ع ائ أو ، خب ع أو ال ال ال  ة الاس ل وق تع ع
دة ة ، )١٦(ال عال مة م ال ق مات ال ع ال ع ال ق اس ن ال ل  و

ة مة ، ال ق مات ال ة دون أن ي ال ال ع ات ال ل ال ال إذ ش
ها ن وغ ات والإن ات ال مة  ات ال ات العاملة ا وه م، م ش ح لل

امه دون رادع يء اس ل م مه أن ت ي ت مات ال ال تق ال وه ، في م
يله ع عي ل خل ال ج ال ر  نا ق ع م وجهة ن ا  إضافة ، ما  ل

ل -أولاارة " ع  ي  مات ال ات وال ة: هي ال ع ات ال ها ال ولعل ذل ، "م
ه ة (ه ما  ح م ن الفق ض ادة (١ ب ة ٦) أولاً م ال اف ة ال ا ن ح ) م قان

ا ن على، ال سالف ال ة" :ح ع ق ال ال م على  ق  ي تق ق ال ال
افي غ اق ال ة وال ع ات ال ا ال ل، ع ه د  ا على ال الآتي و ه   :م

                                                 
(١٥) - : ر تادرس .د ان ل ف ام ، خل ء أح ة علي ض ع ق ال وع في ال ال ال لل

ارة ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا اب، ح جع ال   .٧٠ص ، ال
اقي .د: ان - (١٦) ال ارة ،سامي ع غلال ال ال في العلاقات ال ة ، إساءة اس ه دار ال

ة  . ٢٩ص ، ٢٠١٠، الع
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١٧٧٤ 

ة: هي ال -أولا ع ات ال لال ع  ي  ها ات ال هل، م ، م وجهة ن ال
اً للآخ ض اً وم ل لا ع   ."ب

مه لا  ج م ع ق ال ال عل  ا ي ه  ضع ال اف ال ر الإشارة إلى أن ت ت
ال لا للاس ن قا في أن ت ه بل  ا ب ام  اب ال  أن تفي  إذ،  ال

ي  اف ام ت ل ن ات في  ال فيال ة الاس : قابل ي رئ ل جان ق  – ال
هل لاء وال ض -م جان الع اف  –وحلال جان الع م جان ال

ردي عة ، -وال ار ب م ة الاخ ان ل إم ان ل الع اً إذا  اف ق ت ع ال إذ 
اجه رد لا ي ان ال ابهة وذا  ائ ال ات ذات ال ر  م ال ات أمام ت ع

ق  ا ال مات في ه ات أو ال ح، ال ال ي ار الاس ال  م اف م ه ة اس ان إم
ى  ع افي ال غ ق ال ات وال ق ال ي س ات م أجل ت ال ال ال لاس

ق ق م،  م ال ي لل ع ق ال ل ال ل ماجه إذ ي ت في  م ان
اق    .)١٧(الأس

ادة ي أ ض في ال ونة الع ل وم ونة ال ار م ي م ع ال ق ت ن ال
ة ال ٦( اف ة ال ا ن ح ونة ، ) م قان ال م جان م ة الاس عل قابل إذ ي

ل  ة ال ان ي إم ع ج ال لاء ال هل وع ان ل ال فة ما إذا  ع ل  ال
ه ا ج م لة إلى م ع زادة ، ه ع (م وذل  ة في ال إلى  ٥فة ول ثاب

ع ال في ال (، ٪)١٠ اه ال ار ال ت ة (٢وه ال ادة ١) م الفق ) م ال
ن ال سالف ال٦( ا ن علي، ) م القان ا" :ح خ في ه ي و ، ال

ة: ، على الأخ عاي الآت ات فى -١أ م ال اثل ال اص وفى  ت ال
ام الا ل ال ع -٢س ة ت ان غ  م إم ة لل ج آخ ن ج إلى م ال

ي في ال ة أخ ال اف امل ت ة ع ال ، "ع أو في أ ة الاس ض وقابل ونة الع أما م
ض ردي الآخ ، م جان الع اف أو ال ان ل ال ا إذا  عل  وال ي

اجه  ه إن ج ة إعادة ت ان ة إم ع ق ال قه في ال ة وت ع ات ال لة ن ال ه
ل  ات م لة و ع ال ه هل  يلة لل ات ال ف ال صة ت ه ف ا 

ة ع ال في ال، اله اوله ال ة٥، ٤( فق ت ن على:١( ) م الفق  ) م القان
                                                 

 :ان-  (١٧)
Définition de marchéen cause, Summaries of EU Legislation,  
https://eur--lex-europa-eu.translate.goog/legal-content/FR 
tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=sc 
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ون  -٣" ن ي ائع ان ال ا ما إذا  اراته ال ل ال ع ق رة على أساس ت
ة ات أخ ن ات إلى م ة  ال اف امل ال ع أو في الع ي في ال غ ال ال

ي  بها -٤ .الأخ  ة ال لة ال ه ج ال ق ال ل س اص الأخ دخ    .للأش
ال ار الاس عانة  ة الاس غ م أه ا، فعلي ال أخ في الاع ر إلا أنه لا 

ة ع ات ال ها ال ل ف ي تع وف ال ق ، ال ور ال ن م ال ل س ل
ل م ص و ال دة ش ق ال ج وال ، إلى ال د ي تق ح ال ا ال في ه

لة ق ذات ال افي لل غ ة:، ال ال اص ال اعاة الع   مع م
 اضي الق الات، م ال :ال ع ال مات ، في  لاص معل م اس

ق م ح ة في الأسعار في ال ات الأخ غ ال، ال ل ال ال ، على س الاس
لاء.   ب م أو رد فعل م جان الع

 ائج دة ن ق م :دراسات م ل م ال ال ونة ال ارات  م م خلال اخ
ة ائ ة وح اس ة  اد افي م خلال  اق غ ق ال ي ال ا تق ً ف أ وم ال

لات م ث على تف ي ت ) ال قافة واللغة وما إلى ذل ل ال امل (م عة م الع
ة. ل ق ال   ال

 لاء ر الع : م اف اف  وال لاء وال الع ال  م ال أن ي الات
ي رد فعله في حالة  قائ وتق ف على ال ع ة م أجل ال ع ة ال ئ لل ال

ع في ا لاف في ال وث اخ ة.ح ا غ قة ال   ل
 لات : تف هل ي  ال ال ق ال علقة  راسات ال ة ال ع ات ال م ال  أن تق

ه ي سع ق أو ت ج في ال ح م ل  تها ق ا عادات ، أج ً ا ق ي مقارنة أ
افي  ق جغ لاء الآخ في س لة مع عادات الع ق ذات ال لاء في ال اء للع ال

د  اثلة.م ح ت   وف م
 ائ ة أو غ ذل :الع ائ ال ال الع ة وال ت ل إلى  ال ل ال ب

. الات أخ ات أخ أو م   م
 لفة ات ال ع  الف لاء وال ال لاء  :للع دة م الع عة م ل م ق ت

ًا قًا أض وأك ت ى س ع ج ال ضة لأسعار ت، لل ن ع ما ت   ة.ع
ا افي -ثان غ ق ال    :ال

دة  عة م اع م ة لاب م إخ ا ة أو الاج اد اه الاق راسة أ م ال ل
ان  ة وفي م وف واح ل  ة أو ال في  اب صفات واح اص أص م الأش

راسة ات، واح لل ه لل ور ، وه ما ي علي ال ال ن م ال ا  ل
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١٧٧٦ 

ي ان ال ت ه ال ها  ا ارسة ن ة م لى ال افي ال ت ع غ اوله ال وه ما ت
ى " ة في ت م اف ش عام ع ال ل الي م ص ال ح  ا  افي"  غ اق ال ال

اق ا ال ل عام ه ة  اق ال عقل أن ي دراسة الاس اق ، فلا  ع الأس ا ن إلا ح
راسة افي مع لل اق جغ ل وضع مهوه ما ي، في ن ي ت ة ال ،  علي ال

ةً  ع ال ص اله ال ة (، وه ما ت ا ن في الفق ادة (٢ح ) م ٦) م ال
ن ال سالف ال علي اق :القان افي "ال غ ا :ال غ قة ال ي هـ ال ة ال

اف وف ال ها  ان ف    ."ت
احة تع ا وضع ص ع ال ح افيوح فعل ال غ اق ال ا ،  لل

ات  ث رات وال افة ال ف على  ق اق وال تها علي الأس ام س صة أح ولة ف ح ال
ارة  ارسات ال اد في ال اف أو ال ع اق ة ل اق ال الاس ي ق تل  ال

اد ق والاق ة وال اف اق ، ال اول تع لل ع ال ق ت ان ال فإذا 
ا غ احةال ع ، في ص ال ح  ل ص اوله  قارنة ل ت عات ال ي م ال فإن الع

ع، الإماراتي ل  )١٨(و ال ه في  ق وتع ي ال ة ت جعه ه صع أن ذل م
ار  ا ال ه ال ع  ة، ما ي ات العال غ ل ال ات في  ه م تغ ولعل ، وما يل 

ا غ ود ال ها زال ال اقم أه ان والأس ل    .ة ب ال
ا ال ع ال ع ه ف ال عاي  ، ول  عة م ال بل وضع م

ه ها ال ادها على م ة وم اع ك ال ها ع تق سل ان إل علي أن ، الارت
في  عة بل  ها م اف ع ت م ال ا ل يل ل ال  عاي ق جاءت علي س ه ال ه

اف أ عايت ه ال ة (، ح ه ح م ن الفق ض ه ب ادة ٢لعل ذل ه ما  ) م ال
ن ال علي٦( د" :) م القان ا ال اف  فى ه ص ال ار ف خ في الاع ي

لة ة، ال عاي الآت ع ال ق أع "وأ م ال ن ال د  ا ال : وفي ه
ل ونة ال ض دون م ونة الع رولعل ذل، علي م ات الأم ف مع مق ،  ه ما ي

ة ل لل ال وال هل ال لاء أو ال ل الع قي ال في  ، فل م ال
تها على  خل في س ة ال ق ي ض ال ع عل  ا ي وأن أم ال في ذل 

لة م م مه افي مع وما ت اق جغ اق في ن ه، الأس م  وه ما  فه

                                                 
(١٨) - : ي .د ان ل القاس ة، ج ب ن ع ق ال ه في ال ه ال وع ل ال ال ع ، إساءة اس

ة مقارنة ن ارقة، دراسة قان لة جامعة ال ة ، م ل د، ١٦ال  . ٣٥ص  ،٢٠١٩، ١الع
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ة ا ن على، ) سالفة الاشارة٢( ن الفق د ”:ح ا ال ار  وفي ه خ في الاع ي
لة اف ال ص ال ة:، ف عاي الآت   وأ م ال

قال ال -١ رة على ان ة في  م الق ات ال غ ة ال ة ن ا ا جغ ب م
ة اف امل ال  .الأخ  الأسعار أو فى الع

ا -٢ ان ال ون ما إذا  ن ي قال ال ب  ئع ارة على أساس ان اراته ال ق
ة لفة ن ة ال ا غ ا ال امل  ال ة في الأسعار أو فى الع ات ال غ ال

ة الآخ  اف  .ال
ع -٣ ي  ة ال لة ال ه ة ال ع ق ال ل ال ون دخ اص آخ اها أش  .ق
ا -٤ قل ب ال ال ال ة ت ا غ أم ،ال لفة ال ق اللازم ، ا فى ذل ت وال

ة ا غ قة ال و ال ة أخ  ل ا ا جغ اق أو م م ة م أس ع ات ال ال
ارج.  أو م ال

د غ -٥ ة والق م ال س ارجي ال لى وال ة على ال ال   .ال
صة ت ات ف ح ال ي م ع افي لا  غ اق ال ي ال ة تق علي أن ت ل  ع
ة اف ات ال مة ب ال د ال اق أو إدراج ش في العق عل الأم ، الأس ل ي

اق ل وضع مه تق الأس ي ت ات ال ع علي ال اق     .ب الأس
  المطلب الثاني

  عناصر تقييم توافر الوضع المهيمن للشركات التجارية
ض ة ل لاك ال ي ام ع ج لا  ة  ن ة قان ق قاع ع مه أنها ق اخ

ها اءله ع فا علي ، ال ها ال اول ضع مه مع م ة ل ل ال ا  أن ت ون
ة أو  اف ع ال ي لا ت وعة ال سائل ال ق وزادتها م خلال ال ها في ال ح

ل  ها أو تقللها  ا، تق ة ل إن اولات ال ع م لع أو فلا  زع ال ج أو ت
ة  هل  اح لل اد مع ال ي والاق ق م ال ق لة أو تع ال مات ذات ال ال

ه ضع ال ام لل ارسات إساءة اس ه ال ة ع ه ات ائ ال ا  ، عادلة م الف ل
ل  د وضع مه م ق ن  ة ل ارسات ال قاومات في م عة ال اف م أن ت

ة ة ، ال لاكها ل تفعة م خلال ام ة ال لاك الأسه ال د ب ام ع ي ت وال
ى  ع ق ال ة في ال ال ، )أولاً (مع اف ال ل ال خ رات مانعة ل ة لق لاك ال وام

ق  ال سع  ل أو ال خ اج ال عة م ح ل م خلال م اً (أو ال وه ما ، )ثان
ة أث علي ق ج آخ م شأنه ال اله  رته علي اس ة وم ق ع  ال ال

اً ( ع في ، )ثال ة ال عة ت علي ر اص م ه الع اف ه ع في ت ة ال ولعل ر
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ح  ة ل اف ات ال ل ال غلاله م ق م إساءة اس ه وع ضع ال فادة م ال الاس
ة اف ق ال اد علي ه، أداة ل جع الاع ع ولعل م اص ه غالًا ما  ه الع

ة ام اله ه أح ك ال ي ل ل وال ق ك ال ل ات ، ال ب ال لا ففي مع ال
ة ائ ة ، الق ي الق د ل ق على أساس ع ة ال دة ل ات م ي ع لا ي ت

ة و ق اله ة ل ة ال ائ ات الق لا ع ال ة على ، في  اضات اله أ اف ت
ال ل ال دة (على س ق ال را)، أساس ح ال ع ، ال و في ح أن 

ح اضات قابلة لل ه الاف ادة  ه ة في ال ة اله ي ع اد الأورو  ١٠٢م الات
   .)١٩(.TFEUم

تفعة - أولاً  ة ال ة ال   :ال
ة ال ق والأه ل أ س ا له ً اً مف شًا أول ق م ف ح ال لف ت ة ل

ه ة  وعات ال ا، )٢٠(ال ة ل ة مع ة س ة ل لاك ال ار ام ع م وضع ال
ضع مه دها ب لا علي وج ق ، دل ة ال ة م ح ة مع ة ل لاك ال ح أم ل
ق  ائها في ال قارنة ل ة ، ال ع ات ال اد علي ع ال علي أن ي الاع

افي معا  غ اق ال ةوال ه ال اب ه ده ع ح ة ح ة زم ة خلال ف وه ما ، ال
ا اه لف إح اص دون ت ه الع ع ب ه ورة ال ولعل ذل ه ما ، ح معه ض

ادة  ح م ن ال ض ا ) ٧(ه ب ن سالف الإشارة ح ة للقان ف ة ال م اللائ
ة ش على" :ن على ق س اص ت اف الع ة ب ق مع ةس زادة  -١:  الآت

ة ال على  ة م%) ٢٥(ح ع ق ال ة على ، ال ه ال اب ه ن ح و
ات ق م ال ا ال افي معاً  أساس ع ه غ اق ال ة وال ع وذل خلال ، ال

ه ة مع ة زم   .ف
د بها ق ق وال ة ال ار ح ا وضع م ع ال ح ً فعل ال ا ، وح ح

ة  دها ب ة% ٢٥ح ع ق ال ق ، م ال ة ال د  ق ي ال ك أم ت دون ت
عي خل ت ض، دون ت ة الل أو الغ عها في م ة ، وه ما  ه ال علي أن ه

                                                 
ادة  - (١٩) نة TFEUم  ١٠٢ ت ال اص م ة""تأس  -:على ثلاثة ع تأك  -اله

هلة الأولى م جان واح ق لل ك ال ل ر، ال اك "م ان ه ك م  وتق ما إذا  عي" لأ سل ض م
ل ا الق نً  - ه ي قان ع ك ال ل )  أن ُف ال ها فق ل (وع   ا على أنه "إساءة ".إذا ل  

  :ان - (٢٠)
Dominance (economics), Wikipedia,2022, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(economics) 
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ضع مه  ة ل ل ال ضع مه فق ت ة ل لاك ال لا علي ام ها دل ل وح لا ت
ة  لاكها ل م ام غ م ع ا لا ، %٢٥علي ال ة ذات ل ن ال عاد أن ت  اس

امل أخ  ء ع ة في ض ة الأصغ مه ة ال ي في ، ال ع الأورو علي أن ال
لغ  ة ت ل ح ة أن ت ة في ح ال اف اله ل ل ي ق ت ة الأورو اف ن ال قان

ل على ع ذل% ٥٠ د دل م وج ة في ، في حالة ع ق ل حاس ف ال
ي ما إذا ًا أم لا ت ًا مه ل م ة ت ق  ، ان ال ة في ال ة ال ل ح

ق  ة ال ش مف لق ن أول م ل ، ومع ذل .أن ت ق هي في أف فإن ح ال
وف ع ال ء ج ها في ض ق و تف ة ال ي ق لا ل ال و ج ، الأح وذل 

ي اد الأورو ة في الات اف ن ال   .قان
ةفعلي ال  ا على اله ً شًا ج ن م ق ق ت ة في ال ة ال إلا ، غ م أن ح

ة ة مه ورة أن ال ال ي  تفعة لا تع ة ال ة ال ة ، أن ال ا دفع ش م
ة لا  اه ة  ة ال ة ال ان الق ي ما إذا  ي على أن ت ة إلى ال ول ة ال اف ال

ق و  غي أن ت إلى ح ال هاي ل ، ح ل ام ت لاً م ذل اس غي ب بل ي
ق  ة في ال اف وف ال ث على ال ي ت امل ال ع الع ن ، )٢١(ل ا  م  ل

لة و  ق ذات ال ة في ال ات الأخ ال قف ال ور ال في م ال
ق ور ال ق  رت ح ال ادر، ت ا مع ال ال اف ه  ي

عل  ، Hoffmann-La Roche في ا ي ل  ة الع ح لاح م
ق  ق إلى آخ" ..: ال لف م س ق ق ت ة ح ال غ م أن أه إلا ، على ال

ا هي  ذاتها ة جً أن الأسه ال أ القائل  خ ال عي أن ي ل ش  -أنه  
ة ائ وف اس اء في  ل ح -اس ة ت د م مه ل ل على وج ة دل ة س

ق ع ال ه ل ف  اً و ة ج له، ك ض ال  اج وح الع  -ع  ح الإن
عة  ل  ة ال ة أصغ  م تل يه ح س ي ل دون أن ي أول ال

ق  ة في ال ه أك ح وع ال ل عاد ع ال غ في الاب لاء م ي ن  -م ه
قع ق ة في م ه تل ال ا لا مف م ارً ا ت ً عله ش م له ، ة  ا ي  ه

اً ، الفعل لة ن ات    ."على الأقل خلال ف
ق  ال ها  ع ح ضع مه  أن ت ة ل لاك ال ر الإشارة إلى أن ام ت

ة تها ال ارسة ق لة وم ة  ار ل ق ع م الاس ي  ، ب ة ال م ة ال ع الف س
                                                 

   .Dominance (economics), Wikipedia,op.cit:ان - (٢١)
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ةخلاله ة اله ع ن ة  ل ة زم ة لف ة  ة س فا على ح ا فإن ، ا ال ل
اد  ة لا  الاع ة ال ات ال قل ع ل ي ت ة ال ق ة أو ال س اق ال الأس

ه ضع ال اف ال ة وت ة ال اف الق ها لاك ة أن ، عل م ة ال أن الف إذ أش 
ة ال ة ال ل عامت ال ل  ة عام وال اً في ، تفعة ل ا اراً  ق اس

اوح ب  ي ت ة ال ة ال ة ول ت ال ة اله اق ن ٪ على م ٥١-٢٩س
ق  ة في ال ات اله ة لإث ا ات  جي ت إلى ، ثلاث س ل غ ال خاصة وأن ال

ن ح ال غ  لا ت هل ت اء ال ا ش اعات أن أن تفعة في ق ق ال
ة  امل أخ ت إلى الق اب ع ة في  اً على اله ا شًا  ة م ي ق ال ال

ة   .ال
اً  ق  -ثان ال سع  ل أو ال خ اج ال   :ح

لة  ق ذات ال سع في ال ل أو ال د أو ال اف ال ل ال ال دخ ع اح
ا اص ع تق ت ج أح أه الع ةال ه لل ضع ال ة ق ، ف ال ضع اله ف

ة ة ال ئي لل لي أو ال ار ال جعه ه الاح ة ، ن م ة ال ح ال ل
ه  ق ل ال أث الفعال  رة على ال ها الق ا  ى  ع ق ال ال ار  ة الق هي مال

ات أو  أث في أسعار ال رة علي ال ه الق ضع ال ا ال وضه ع وه ما ، ح ال
ة على ح م ن الفق ض ة ش على" :ه ب ق س اف  ت ة ب ق مع س

ة اص الآت اث تأث فعال -٢: الع رة ال على إح ات أو فى  ق في أسعار ال
ة ع ق ال ال ها  وض م ع أن ع  "ح ال ا ال ع ال في ه في ال إذ أك

ضع ال اف ال ع دراسة ت ا ال ة على أح أم دون إش ة ال اف س ه ب
ه ضع ال اف ال ا ل ه ة (، ب ح م ن الفق ض ه ب ادة (٢وه ما  ) ٧) م ال

ة ه ، م اللائ ضع ال اف ال ح ب ف (أو) وه ما  ف الع ل ح ع ا اس ح
ا معا ه اف ا ت ه دون اش ق أح ع في ولعل ذل ، حال ت ة ال جعه ه ر م

اف  ات ت ة لإث اف ات ال لي و ال علي ال ق ال ي وال اد ال ة الاق ا ح
ق  ة على ال ام ال عى إلى إح ي ت ة ال اف ة ال اص ل ال ه الع  .أح ه

ة على الأسعار وح  ها ال في ال اق  ة على الأس ة ال ة س ل فع
ةالإن ع ة ال ة ال خل لل م س اف علي ال رة ال م ق ة ع فإذا ، اج ش

افة  ة  ار ج ي  وض م ال ع أن الأسعار وح ال ار  اذ الق كان أم ات
ة  ع ة ال أث ال ق دون أن ت ال ه  غ ال ع ن اف  اف م م الأ

ر فإن ه الأم أن ه ار  اذ الق د وضع مهات ن  اف ، ا لا ن ة ال ار ف
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ه م  ضع ال اف ال ه ل ان ال ار ال  الارت ار هي ال اذ الق ق في ات ال
مه ة ، ع ه م الفق ادة ) ٣(ولعل ذل ه ما  فه ة ٧م ال ف ة ال ، م اللائ

ا ن على ة ش على" :ح ق س ا ت ة ب ق مع ةف س اص الآت - ٣ :الع
اف لل  اص ال رة الأش م ق ه الفعال على الأسعار أو  ع على ال م تأث

ق  ال ات  وض م ال ع ة على ح ال ع ة  ."ال ل ن ع ضع  ه ال علي أن ه
وض ع ات وح ال أن لأسعار ال اث تأث فعال  ة على إح رة ال ة لق ، ح

أثل ول ا رة على ال ة  –ع على أن الق الفق ا جاء  ار  -)٢(ك ل تع في إ
رة ق ه ال رة على ال م ه ة الق اف ات ال ح ال ا  ح  ور ، ال ق ح  ل

ة  دة ن ف وض م ع أن الأسعار وح ال ار  اذ الق رة على ات ة الق ع ة ال ال
اف على ال م م رة ال م ق أن الأسعار وال لع ة  ع ة ال ل ال

وض ع ه، ال ضع ال ار تق ال خل في إ   .أما ما دون ذل فلا ي
ة ة م لاك ال ل في ام خ اج ال ل ح اءات  وق ت لة في ب ة م إضا

عل أم  ل لأنها ت خ اً لل ل حاج ة ح ت ع بها ش ي ت لفة ال اع ال الاخ
ل إلى  خ ةال ق أك صع لاك ، )٢٢(ال لة لام اع وس ة م الاخ عل ال ا ت ح

ن م  ة ل اف ات ال اع لل غلال الاخ اس خ  ه خلال ح ال ضع ال ال
افقة  اءة دون م ع ال ض ا م ج ل ل إلى ال ص ة ال اف ات ال ل علي ال ال

ه ضع ال ها ال ة وه ما  سع م  إذ، ال ل أو ال خ عل حاج ال س
ردي يل ب ال لاء ال ع علي الع ة وه ما ، ال ودة للغا ن م ات س فال

ضع اله ىء ال   .ي
اً  ة -ثال ع ة ال ال   :ق

ة ة ال اب  اعاته ع ح ة هي شيء آخ  م ع ة ال ال في  ق
ق  ن لل ق ، ال ات في ح  غ ي الأسعار أو ال ردي في ت ة أك م ال
ق  ة ال  إذ، )٢٣(ال ار تع ق خ في الاع ردون ، ي ض ال ة  وم تع ل ل

اف ة ال غ ال ع ق ة  ع خاصة وأن ال  أن ، ال ال

                                                 
اقي .د :ان - (٢٢) ال ارة، سامي ع غلال ال ال في العلاقات ال جع ، إساءة اس ال

اب  . ٢٩ص ، ال
  : ان - (٢٣)

Dominance (economics), Wikipedia, op.cit.  
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اً  اف ا ت ا ق ردي ال، ل يل ال اف إذا زعُ أنه إذ  لل ت
ون  تفعة، م ل الاسعار ال ن في ت غ ة ، فأنه لا ي اف ات ال فع ال وه ماي

ي اف قاء أسعارها ع م ت قال ب ، إلي إ رة علي الان ح ال الق وه ما 
لة و ه اف  ردي ال ة ع ح ا، ال ع ة ال ائ ة ال لاء ق ت الق لع

؛ ه وع ال ارة لل ه ال عة إلى  أو م أه ل  رته على ال أو م ق
اف ردي ال أسي ال ماج ال ق أو الان ي إلى ال ل ج خ ج ل و ي ، أو ال ه أو ال

ق  ث ل م ل  ام ب  .ال
ة ة  ع ة ال ان الق ة ال، فإذا  ة ال اولة ال دع م مة ع فق ت ع

ح ل م غ م قلة ، زادة الأسعار  ة علي ال انات ق ن ال  ن اً ما  إذ غال
ده ردي، ع اه ال ادة ت ة ال ارسة الق رة على م لاء ال الق ، ن ل ه

ه على تغ نهج ال ال له ا    .م
  المبحث الثاني

  التجارية لمهيمن من قبل الشركةالاستغلال التعسفي للوضع ا
ه  ضع ال غلال ال ن أو إساءة اس ة ما ق خالف القان ار ش لا  اع

ضع ا ال اف ه ع م مقاومات ل ده ال ا ح ق وفقاً ل ه في ال عها  د ت ، )٢٤(ل
ة ل الإساءة في اس ه ة ال ه لل ضع ال احة ال ضع فالأصل إ ا ال غلال ه

ة اف ق ال ق  –ل ل ال ل ودخ ال أو ال اف ال الفة  -ال ع م ه ما 
نا رة قان ق ة ال ع العق ج ت اد ، ت ة والاق اف ة ال ا ع ل وذل سعي م ال

ي ة، ال ه ة ال ل ال ا ت ه وذل  ل ها ال ل ة ل ا رات ال تق ال
ك ل ا ال ار ه ال  اع هل ل ة ال ل ا  في م فاءة  ع ال ور ل ض

ة في ال اف اء على ال ك إلى الق ل ا ال د ه ة ألا ي ل ش   .)٢٥(ق أو ال
اعولعل  فعها إلى ات ه ق ي ضع ال ا ال ة له لاك ال د بها  ام ات ت سل

ة  اف ها في تق ال ة م امه ر ف إلى إساءة اس اءات ته اذها لإج م خلال ات
                                                 

لح "إساءة" - (٢٤) ة، ع م ض اهة وم ة ، ب عه ال ة ال ل على ن م تق دل ل لا يل ل
ة اف ال ار  هاك، ذلومع  .للإض د الان ة ق ي وج ه ال ل ه ات م  .فإن إث

(٢٥) - : ل .د ان ح ال ال ارة، أح ع ار والافعال الاح ع وال، الاح أل ال ة ال ، ل
عة الاولي، جامعة ال   . ٢٦ص ، ١٩٩٧، ال
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سعه ع ت اف أو م عاد ال ها إلى اس ة الفعالة، م اف د ، أو ردعه ع ال ع وت
أ  غاها فق تل ل إلى م ل أن ت ها في س ل ه أن ت ة ال ي  لل ل ال ال

ة ل ق ة م ة س اب ق اف واك اء على م ة الأجل للق ائ ق م  إلى ت خ
اسي ع الاف عامل، خلال ال ي لا ، أو رف ال لع ال ع ال ات (ل أو ر الاتفا

ائه  ق لإق اف م ال عاد م ق أو اس ل ال ق دخ ي تع ورة معًا) ال ال ي  ت
ق  ال ل  عه م الع ل، وم رته على ، غ ال ع ال ل ق د إلى تقل فإنها ت

اف  سع أو ال ل ال ا  ه ، )٢٦(ال ل ه اع م ض م ات ن الغ وق 
ة  ة ن اف ة ال ة ال ه ه معا ضع ال ة ال ة مال ل ال اءات م ق الاج

ة اف ة ال اولة م ال از وم ف ة أنه اس ه ة ال ار ت ال اذها ق ها  ات ار م
ق  عامل فى ال ال ارات خاصة  اذ ق ع، في ات فات  إدراجها ت وج ها ت

ع ال علقة  ل الأ  الإساءة ال عامل  )ول(ال ال علقة  انيوالإساءة ال ل ال ، )(ال
ع اوله ال ة وه ما ت اف أن ال ي    .)٢٧(ال والاورو

                                                 
(٢٦) - :  ان

Abuse of a dominant position, the Competition Culture Centre of the hungarian 
Competition Authority (GVH 
VKK),http:/megfeleles.hu/en/mainarticles/dominant_position 

ادة  - )٢٧( و  TFEU ١٠٢إذ وضع ال ة"م ه ارع ال ة خاصة" على ال أك م أن  - ل ف ال به
اق ه الأس ة لا ت ات الق اه ال، ال ل غ عادل ت ف  ة أو ت اف لاء أو تقلل م خ ال ع

اف عاد ال :، م خلال اس ا ع   ولا س
  اش أو ل م اول غ العادلة  و ال ع غ عادلة أو غ ذل م ش اء أو ب ض أسعار ش ف

اش   غ م
 هل ال ر  اق ال ي لإل ق اق أو ال ال اج أو الأس  ال م الإن
 و غ م ارة أخ ت ش اف ت عها في وضع ، ابهة على معاملات معادلة مع أ ا  م

ات ي غ م اف  أو، ت
  ها ع ي لا علاقة لها  ة ال ل امات ال اف الأخ للال ل الأ د خاضعًا لق ام العق جعل إب

د.  ه العق ع ه ض ارة  اف ال  أو وفقًا للأع
:   ان

Abusing a dominant positionoverview, 
https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/competition/document/391329/55K
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  المطلب الأول
  إساءة استغلال الوضع المهيمن المتعلقة بالتسعير

ج دوراً هاما  هليلع سع ال لاء وال ب الع اء ، في ج ات س أ ال ا تل ل
ض  ق م خلال ف ا ال اع ه ع  مه إلى ال في ق ي ت ة أو ال اف ال

اق تها علي الأس ا  -س اً (ح ا زم عً ة و ا قة جغ ا وم ً ق عادةً م ف ال ع
اسًا) ات وه ما  -كان ذل م اول ال تها وأسعار ت فا علي ق ها في ال اع

ارة لها إلى ، الاح ل وص ة في س ه ة ال ة الأولي لل ولعل تل هي ال
ي ت ل إلى الأراح ال ص رة علي ال ها الق ق ال  امة على ال ة ال  ال

ل دون ذل د عائ أو مانع  ها دون وج ه إلى ، وال ه ة ال أ ال ا ق تل ل
غ ع اس ال ف  ع اع ما  ل إلى مأرها م خلال ات ص لال سلاح الأسعار لل

واني اسي أو الع ع أولاً ( )٢٨(الاف ع ، )الف ع ال م خلال ب ال عانة  أو الاس
ة ( اش ة أو غ م اش قة م لفة  اسعار م قة  ا ات ال انيال ع ال    .)الف

  ولالفرع الأ
  التسعير الافتراسي

عا ة ش اس فات الاف اسي أح أه وأك ال ع الاف اده ، ع ال وذل لاع
ق وهي الأسعار اً علي ال عها تأث فات وأس ة ، علي أك ال ل الأسعار ق إذ ت

اً  اب ً أو إ اء سل اق س اش على الأس أث الق وال ة في ال ه ، س أ إل ا تل ل
ة في  ه ة ال ع ال علها ت ا ت ا ل م م ة علي ما ت ق مأرها مع ل ت س

ة اف ات ال ال ق مقارنة  ش ال اه ، على ع اذ ما ت رة على ات ها الق وه ما 
ل  ازعة م ق ه دون م ه أو دع ها ال قاء على م تها في الإ اع ة ل اس م

ة اف ات ال   .ال
اسي ع الاف ع ال عاد  إذ  ف اس اً به ة ج ف أسعار م ات  ع ال علي ب

لها إلى  لة دون دخ ل لة لل ات ال ائ أمام ال ة أو وضع الع اف ات ال ال
ة اف ار ال ة في م ار ق وال ه ، ال ضع ال أث علي ال وه ما م شأنه ال

ة ل، لل ها  ك ص ة ي ف ه غا ع ال ع ال ا  هل  ل ات وال م ال

                                                                                                                       
B-7MK1-F187-53G2-00000-00/Abusing_a_dominant_position_overview 

واني. - (٢٨) ع الع ال ع  ه ال ل عل ي. د: نا إذ  ع ، أمل محمد شل ار م ات الاح ال م آل
ة ن جهة القان ار م ال اق والاح اب، الاغ جع ال  . ١١٧ص ، ال
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ات  ع ال ه ل ضع ال ة لل ا فاضها ح اته ففي ان كلا ح مأرة وغا
هل اس لل ة ، وم اف اء علي ال لة للق س ه الاسعار  عانة به ل حال الاس

الق  ة  وصفها  ه او لف ن ل فاض ت ا الان هل به فادة ال فان اس
ح ال اتل ه ال ة ه ه ه ف ات  -هل نف اء علي ال ع الق وذل 

اف اق وال في الاسعار  -ال ار الأس حلة اح ة م ه ة ال ها ال ع أ  ل
ة اف قة غ ت ها  فعها وت ة هي ال الأول والأوح ، ل ه ة ال قي ال ل

اق ع ال، في الأس ها ل ءها إلى وذل سعي م ة ل ي م بها ن ائ ال
اء، خف الأسعار ةعلي ح س اف ات ال هل وال ال ر    .وه ما يل ال

ه  ل ه ة م م اف ات ال ة ال ا خل ل ع إلى ال ا ه ما دفع ال ولعل ه
اد ال ع إلى الاق ها علي ال ال ف بها ل تأث ي ق تع اءات ال ، يالإج

ي  ار ال ع أن الإض اعة ال ارة وذل لق ات الاح ه ال اح ه ح ج ه في  ة م ر
ها عافي م ع ال ه  ح غائ ي ق ت اد ال ه الاق اب  ة ، ق  ا ن اللائ ل

لفة  أسعار تقل ع ال ات  ع ال احة علي ح ب ن سالف ال ص ة للقان ف ال
ة ح حولعل ذل ه، الفعل ض ه ب ادة ( ما  ها على:١٣ا ن ال  " ) م

ن له أتي على م ت ا  أ م ام  ة ال ق مع ة على س ات : ال ع ال (ح) ب
ها لف قل ع ت ة" ع  ـ غ ها ال لف س ت ة أو م    .ال

اس ة اف اف ع م ج مع  فاض لإسعار م ل ان ر الإشارة إلى أنه ل  إذ ، ةت
اسى ع إف د ت ن  ان ل اف ش أسعار تقل ع ،  أن ي ع  ا أن ي ال وه

اجها لفة إن ادة (، ت ع ال في ال دها ال ي ح ة ١٣وال ف ة ال ) م اللائ
ار ع الاح ة وم اف ة ال ا ن ح ا ن على، لقان ن " :ح  على م ت

ة  له ق مع ة على س أتيال ا  أ م ام  قل ع : ال ع  ات  ع ال (ح) ب
ها لف ة ت ـ غ ها ال لف س ت ة أو م   ".ال

قل ع  عه  ج ي ب ان ال ي ما إذا  اعى ع ت ة أو  و ه ال لف ع ت
أتي ة ما  غ ه ال لف س ت   :م

ع -١ ان ال اف لـل ال ما إذا  اص م اج أش د إلى إخ ق ي  . م ال
ان -٢ ل  ما إذا  خ اف لل ال م ال اص م ع أش د إلى م ع ي ال

ق   .إلى ال
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١٧٨٦ 

اج  -٣ ع إخ رة ال ال على رفع الأسعار  ع ق ت على ال ان ي ما إذا 
اص ق  الأش اف له م ال  .ال

ع -٤ ج  ع ال ة ل م ة ال ان الف ه ال ما إذا  لف ه قل ع ت لف س ت ة أو م
" ا سـ ق أ م د إلى ت ة ت غ    .ال

ه  ان إل ة  الارت ع ال ق وضع معاي مع ن ال ل  ووفقاً ل
ة غ ة ال س لفة ال ار ال ة  ه ة ال ام ال ي م ال اعاتهاع ت وه ، وم

ام حقها ة في اس ل ال ف م ق ع تع ف ، ما  ق ه فق لل ان إل ا لا  الارت ل
ة اف ات ال عاد ال ل إلى اس ص امه لل ه إلى إساءة اس ه ة ال ، إلى سعي ال

ح  ها  اف رغ ة وان ه ة ال ة ل ال ء ال اف س ن ب ق ا  أن  ون
ة واق اف ات ال ال ار  ه إلى الإض ف ه الأسعار ال ج به غ ، ائهاال وعلي ال

ق  افة  ء إلى  ة إلا أنه  الل اف ات ال ل ال ات ذل م ق ة إث م صع
ائ علي ذل ات وقامة الق ن ، الإث اف أح ال  أن ت ل  وه ما  معه الق

ه ه ة ال ل ال اسي م ق ع الاف اف ال لا علي ت ل علي ، دل ل ام ال بل  
د ا ن  ة فلا ن ه ال اف ه ون ت ة ف اف ة ال ال ار  ة إلى الاض ة ال اه ن ت

ه ه ع ه ة ال ألة ال ج م اسي  ع اف    .ت
ادة  ده ال ل غ  ١٠٢وه ما ت دت  ي إذ ح اد الأورو ل الات ة ع م معاه

ات، ح  ل في الفق ه ال ك ال ل ض (د) على ا -أ)( ال الي: ف ل ال
ارة أخ غ عادلة و ت ع غ عادلة أو ش اء أو ب اج أو  ؛أسعار ش ال م الإن

هل ال ي ال   ق ار ؛ال ال اء ال ة على ال و ت ض  ؛ش وف
ارة  ارسات ال ةال اف ن ال عاملات إذ  قان ال امات لا علاقة لها  ال

ة  اه عاد ال لاء أو اس اس للع غلال غ ال ا في ذل الاس ة ( اف لل
ق  ها في ال ان فا على م ة م أجل ال ة مه ها ش ارك ف ي ق ت ) ال اف ال

ات، أو زادتها ة ب ال ة ال اف ال هل، لأنه   غل ال عل ، و و
اف ة ال ه ة ال س ور لل ارة م غ ال ات الأخ على أساس ال ، مع ال

ا ام ك ء الاس الة على س لة ال ع الأم د  ع غ العادل، ت ل ال وتق ، م
ار اء ال عامل مع ال ورة في ال ة أو غ ض و ت ض ش اج وف   (٢٩).الإن

                                                 
(٢٩) - :  ان



ً لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات  الاحتكارية "إساءة استخدام الشركات التجارية للوضع المهيمن وفقا
  "٢٠٠٥لسنة  ٣المصري رقم 

  د. منى السيد عادل عبدالشافي عمار

 

١٧٨٧ 

  الفرع الثاني
  التسعير التمييزي

الاسعار هي ا ف  ع ع أوما  ات ع ال ه ال ك الاساسي ال تع عل ل
ة اف ات ال ه ض ال ضع ال ة لل ة ، مال ل رة علي إعاقة ع ا لها م ق

ادة أراحها صة ل ها الف ة مع م اف ة ، ال ة س ل ق ي ت ات ال إلا أن ال
ات الاخ م خلال زادة ل ال ة م ق اف فاد ال لة ل س ه  ع  ها  ت ح

ه ة إل اف ات ال ل ال ل أمام دخ اق ق أو زادة الع لاً ، ال ع ع ا  وه ما  اس إف
ةً  ع اد  م ر ال ة ت ه ة ال ها أو رف ال ض أسعار مغالي ف ف في ذل 

ة اج لل ه، اللازمة للان ه ة ال اف لل ل وضع ال ي ق ت ك ، وال ما  وه
ضع الا ةمع ال اسي م ح الغا   .ف

دة أو  ع مُ م ح ال اب ب م علي ال ع ال تق ة ال ل علي أن ع
ه ائع نف لفة م ال أسعار م اثلة  مات ال ع أو ال فها  )٣٠(درجة أو ن ا ع ك

ع ض “أنها  )٣١(ال ــ فــ ــ عــ  لف ــ م لفــة علــى م ض أســعار م فــ
ــ خــارج  ل ال ــع أعلــى لــ فــا  ــ والاح ق مع ــ فــي ســ فــ ل ســع م

ق أو ال ــ ه ال ات ، “قــةهــ ها في ي ال ي ع ع ال في الاسعار أداة لا غ و
اق ة على الأس ادةأراحها وال اً ، ل ت غال ع ال ت ة ال ل  علي أن ع

ق  جي ال ل    .)٣٢(ال

                                                                                                                       
Healey (D), Abuse of dominance, Global Dictionary of Competition Law, 
op.cit.  

ت : ان - (٣٠) ة"م ة الام ال ارة ال ة "لل اف ذجي لل اب، القان ال جع ال  . ٤٥ص، ال
  :ان - (٣١)

 Mann (R), Roberts (B), Business law and the Regulation of Business, 15 th 
Edition, university of north Carolina, south- western, Canada, chapter antitrust, 
P 849. Retrieved January 11, 2018 Available At 
https://books.google.ae/books?id= 
0KgHkgAACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#
v= epage&q 

(٣٢) - : عان .د ان اد محمد م ج ة ا، ف ا ن ح ضع ال في قان ارسات ال ع ال ة وم اف ل
ي ن ال وال ل م القان ارة في  ة، رسالة ماج، الاح راسات الع ث وال ، معه ال

  . ١١١ص، ٢٠١٧
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١٧٨٨ 

ا  ا ه م ه ة ال ح ال م علي اساس م ق ع ال  ر الإشارة إلى أن ال ت
ه  لاءها م ه ة م ع مان ش عامل معها في مقابل ح ع ال ة لأح أو  سع

ة ع ة ال ر، ال ق ال ، دون م صة ت ع ف از ال ة الام ات صاح ال لُ
ات الاخ م ال ق وه ماق ،  الاراح مقارنة  ال ارها  ل عائ أمام اس
يو  وجها ال اً على خ ش ح م ة وق  اف ع م أخ ، ال ع ال ال ا  ل

ه ضع ال غلال لل ة وساءة اس اف ادة لل ارسات ال ولعل ذل ه ما دفع ، ال
خل ل ع ال إلى ال ةال ع ا ال ال ل ه ح م ، ع م ض ه ب وه ما 

ة  ادة ) ه(ن الفق ن سالف ال) ٨(م ال ا ن علي، م القان ال ” :ح
و  اء أو في ش ع أو ال ارة في أسعار ال ه ال اك ه م ا ائع أو م ت ب 

عامل ي، “ال ع الاورو اه ال ادة إذ ت ا، وه ما ت ي  TFEU ١٠٢ل ات ال عه ال
اعي( د أو ج ء  ) ل ف ي أو ج اد الأورو ًا داخل الات ًا مه ل م ي ت ال

ها  ام  ه م إساءة اس عي(م ض ر م ارة ) دون م ث على ال ر ما ق ت ق
اء ول الأع   .)٣٣(ب ال

ل ت سع ي  علي أنه أك على أنهل  غلال   ال على إساءة اس
علقة  و ال ع ال اف  ا  ت ه وان ه ة ال ل ال ه م ق ضع ال لل

ة اه ن ة ب ال  ات اف ال علقة  اء ال ة س اف ال ار  ه إلى الإض ه ة ال ال
د ت سع  دة مع وج ع أو ال قة م ح ال ا ات م ائع ل أو ب ال

د ارة  ي اك ال اب ال ائع أو ال أص ة لل اف رة ال إلى إضعاف الق
ابهة ة م ، ال اف ات ال لاء ال ب ع ض ج غ عامل  و ال وه ما  إل

وعه ق غ م أسال و عانة  ة ، خلال الاس فه م ن الفق ولعل ذل ه ما 
ادة ) ه( ف )١٣(م ال ة ال ن سالف الم اللائ ا ن علي، ة للقان  :ح
ن له” أتي  على م ت ا  أ م ام  ة ال ق مع ة على س ال ب  :ال

و  ائع أو م اء أو فى ش ع أو ال ة فى أسعار ال عاق ه ال اك ه م ا ت
عامل ه أمام وذل على، ال ع ة ل اف رة ال د إلى إضعاف الق ع الآخ  ن ي ال

اج د إلى إخ ق  أو ي ه م ال اق ال  .“ع ج م ن ا سلف فإنه  ووفقاًل
وف  ع زع وال ع أو ال ع أو ال لفة ال لاف في ت ع القائ على الاخ ال ال

                                                 
  :ان - (٣٣)

Abusing a dominant position—overview,  
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لفة“ ات إلى، ”ب ال فع ال ا ي د م اق لل ض الأس ا حالة تع خف  و
ة  وفالأسعار ن لف، تغ ال ضه لل ات أك ع ان ال وه ما  ، أو إذا 

راً  ل ض ع لا  أن ال ال ل  فع على، م معه الق ال د  ع ا ق  اق  ون الأس
د ض لل ع ي ق ت ا، ال فع ي تق ل ر درجة ال ع  أو ال اتج ع ال ال ال

اء على ة وم ت  ب وف ال هاال ي ن عل و ال ل  اف ال ار ع ن لاع القان
مه ما ت سع    .م ع

  المطلب الثاني
  بالتعامل إساءة استغلال الوضع المهيمن المتعلقة

ة ق ت  ه ة ال اف  ال اسي أو ال غ  ع الاف ال ها  عان أن اس
فا  أو ال غاها  لها إل ل وص اس في س ل غ م ه أو ال ها ال علي م

ل إلى اف م ل م ع دخ ال أو م ها ال اف ق  م م ه أو ، )٣٤(ال ا ل تع 
ة ق أو ال ي  بها ال حلة ال اس مع ال عل ، أنها لا ت أ إلى وسائل ت ا تل ل

ة ة ح ي ت ع ر ة وال اف ات ال عامل مع ال اء علي ال ل  في الق
ح في الأف هق تل اف ة، م ه ات ال ء ال ة  إلى فل ة القائ عاد ارسات الاس ال

ة م خلال رف  اف ات ال اء لل قام والإق ة الان ل دائ ن ق أك عامل ت ال عل
عامل  ع الأول(ال ع(أو اتفاقات ال  )الف اني الف ار ، )ال د إلى ح وه ما ي

ة ف اف ات ال ارها ال ل اس اجه في س ع ال ت ل ال افة س ع  ق وم ي ال
اق   .الأس

  
  

                                                 
ل آثار الاتفاقات أو ال - (٣٤) ل ق وت ة ال ق ق ل ل ار الع ق إ ك. ي د تع ال ل

ا عً ة و ا قة جغ ا وم ً ق عادةً م اسًا) تع ال ان ذل م ا  ًا (ح ة  -زم ض ف ل ال ح ت
ل ض  لة  اق ذات ال ي الأس مًا إلى ت اء ع ول الأع ة في ال اف ات ال ة وسل الاورو

ة ة، للغا لة ل غا ق ذات ال ي ال أك على أن ت ة ، في ح ذاته ا  ال الأح خ بل 
ة في ت عهرئ ة على ال اف د ال ة -ي الق ل ة أخ ، مع ال ة ، م د ل حالة ف ق ل ي ال ت

ة. ائ حالة مع ع على خ ق وس ور ال ة  اف وف ال غ   ح ق ت
 :  ان

Abusing a dominant position—overview,  
https://www.lexisnexis.com/uk/lexispsl/competition/document/391329/55KB-
7MK1-F187-53G2-00000-00/Abusing_a_dominant_position_overview 
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  الفرع الأول
  رفض التعامل

ارة  عاملات ال عامل خاصة وأن ال ة ال أ ح ارة علي م عاملات ال م ال تق
ة ارات ال اءاً علي الاع ا ما ت ب ة أو تاج ، ك ل ش ح م ح  ا  ل

عامل مع أ عامل ال ا ال ف ، ف آخ أو رف ه ا ال ع ه ن م ة ألا  ش
اً  ار قائ فعل ضع اح فا ب ي أو الاح ار ج ل وضع اح فع إل فق ، ه ال

اجها ان ن ي  ه وال ال ب قة الأع ا ة ل ة أخ ن عامل مع ش ة ال ف ال  ت
ة عامل معها ع أداء ال -تقاع ال ض ال ف اهال ه  اماتها ت ج ع ا ن ة م ال

ة ال ر  اق ال ة إل اف ن ل، ال ا ل  ة وه عامل -ال ة لل اف ة  -ال ال
عامل مع أ الها في ال أم ة و ال ر  عامل معها ض ج ع ال ة ق ي وه ح ، ش

ف ن والع ه القان    .ق
عاً  عامل م ن رف ال ا ل  ناً  ل ار إلا إذ، قان ف ه اح ا ال اع ه ان  ا 

ار قائ فا علي وضع اح ق أو ال اً ، ال ع رف عامل  أما ما دون ذل فلا  لل
ة اف ة ال ة ال ل ال ، ج معا ن ال ق أورد علي س علي أن القان

لاً  ارها ش اع انها  ة إت ي  علي ال فات ال عامل ال ال رف ال  ،م أش
ادة  وه ما ُفه ق " :علي) ٨(م ن ال ة على س ن له ال  على م ت

أتي ا  أ م ام  ة ال ج مع أ  )ب( :مع اء م ع أو ش ام صفقات ب اع ع إب الام
ق أو  ل ال ه في دخ د إلى ال م ح عامل معه على ن ي ش أو وقف ال

ه في أ وق وج م اءات وت ..........ال و وج ن ش ا القان ة له ف ة ال  اللائ
ادة ه ال ام ه   ."ت أح

ادة  ت ال ة فق ح ف ة ال ع اللائ ج ال ام ال ال ) ١٣(و ها إل م
رد لأ اع ع  م الام د  ق اً لل ـاف له وأرودت تف عامل مع ش م م ال ع

رد ع اع ال أنه ام عامل  عا ال ة أو ت ال ل رة  اف  مل مع ال ال
عامل معه إلى ال ال د ح ال ق أو إلى ي قائه في ال ي  ه أو   ته اجه م إخ

ق  ل إلى ال خ ل م ال اف ال ع ال ة أو م ع ، ال م ح ن ال ل  و
ل ال أو ال اف ال ة وال اف ة ال ا ارسات   م أال ق حاول ح م

ه ا ارسة ن ل دون م ة ت ق  تع اع ال ة ووفقًا لق ار  خل م ، ال دون ت
ة ه ات ال اولة خلقه ال ه أو م ضع ال قاء علي ال ها للإ اولة م    .في م
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ر الإشارة إلى لاً  ت ع ش ع ال ل  داً  أن ال ة م قة مع ف  أو  ل
عامل اقع بل جا، ال زها ال ف ي  فات ال افة ال إدراج  ح  فاضة ت ارات ف ء 

ات عامل مع ال اً لل اعاً أو رف ارها إم اع لي  ع ال  -الع ، وح فعل ال
ة ه ة ال ل ال عامل م ق ة فل  أن ي رف ال اش بل  ، قة م

عامل ه رف ال ج ع ف ي فون د -إدراج أ ت ا ال وعة له اب م د أس  –وج
رة ارسات ال ة، ض ال ه ة ال ع ال ل  أن ت لة في ت ا اسة ال

عامل م ال ف دفعها إلي ع ة به لعة لل ة ، ال عامل م جان ال ح رف ال ل
ة ه ة ال ل ال ة ول م ق اف ارساتها ، ال م إدراج م ع ح لها  في وه ما 

اق ال لى، ن عامل مع  ا ق ت ف ال ف ب ا ال ه مهام ه ه ة ال ال
ها  غ عل ارس ال ق وم ال ات العاملة  ال عانة  ها أوم خلال الاس ف ة ب ال
ن لها  تها وتق ي الع اع ة م خلال ح م اف ة ال عامل مع ال ف ال ل

اف أو  امها لل ماتإتاحة اس اً ، ال ام م ا الاس ن ه ة أن  اً  ش اد ، إق
ا ُع  ام م ا الاس ها ه ة دون غ اف ة ال ه ال ه ع عل افة إلا أنه  اح لل وم

اً  ش ات  على م ة وال ه ة ال ل ال ة م ق اف ة ال ال ار  تع الإض
ها و  ة نف اف ة ال ها ل ال ة لأوام اض هال أ إلى، دون مع ح ل وج م  ل ال

له م دخ ق أو ع ة، ال ة واله ه ال ه ة ال قي لل اف على ل ق دون م ، ال
ه ة  وه ما ن عل ادة ) ز(الفق ة) ١٣(م ال ف ة ال ان ، )٣٥(م اللائ أما إذا 
اً  ام قاص ا الاس ة ه ه ة ال ها م ال علي ال ق أو علي غ ال ات العاملة 

ر عامل ال اق رف ال ج م ن افة فإنها ت اً لل اد احة إق الي لا ، وغ م ال و
ة ه ة ال اءلة ال افقها أو   م اع م إخ ة عل ار ال ها فلا  إج أو غ

ة اف ات ال ام ال ماتها لاس    .خ
ف ال ووفقاً  علقة ب ارسات ال ح ال ل ت ة ل اف وف ت ت  ي ت عامل وال

لفة دة، م ارسات م   :وهي، )٣٦( إدراجها ت م
                                                 

ة  - (٣٥) ادة ) ز(إذ ن الفق ة علي) ١٣(م ال ف ة ال (ز) أن  ال " :م اللائ
ماته ال على افقه أو خ اجه م م ام ما  اف له اس ا ل م عامل معه ألا ي ، ال

ا اد ام م اق ا الاس  ."رغ أن إتاحة ه
(٣٦) - :  ان

Allen (G), Monopoly and restrictive practices George allen and unwin, 1968, p. 
102.   
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١٧٩٢ 

دة -١ ع وفقاً لأسعار م لة أو  :إعادة ال اء ال زع س ج علي ال ق  ال
اول وفقاً  ل ال لعة م ع ال ئة ب د ال ع م فا علي ، ل ال ف  ع وه ما 

ع ا لا ، أسعار إعادة ال ح ل أن ي  ه  الف ه أو م غاضي ع زع ال  لل
ها ف عل أسعار أقل م ال اول  لعة لل أ إلى ووفقاً ، ال رد أن يل ل  لل  ل

عامل  ة رف ال قائ ا الاتفاق ووضعه عل الف له زع ال عامل مع ال رف ال
لعة ال اده  م إم اقي ال  ل الأم إلى بل وق، )٣٧(وع  ردي علىت 

زع ا ال عامل مع ه قل ، رف ال رد ل لاك ال اه حال ام وه ما  أن  ص
ق  زع مع، ال د م عامل ض ة لل ا د حالة رف ج ن    .ف

ض  ة تع ال ش علي اح ه م م ل قي وما  ل قل ح ن م ل ما  أن 
لعة ق ال عة م ال س ء م اب ه ل هج ردي إلىإلى الاض ا ال اع ه  - إت

عامل اب أو  -رف ال ع م الاض ل ن ا  زع  عة م ال اجهة م في م
لعة ق ال ار  ق م الاس ارسات س ، ع ه ال ل ه فع ث م هل  ل ي ال

ل ال وال ق ما في ، ال لعة ل ه ال اول ه ردي إلي ح ت فق  ال
ه  اولة م زعم اجهة ال ة وال في م ض ، لل فاض الع ه إن أ ع وه ما ي

ق  ال لعة  تفع ث ال ل ف ق ، مقابل ال ق س ه ق لا  ع ذل م آثار وخ وما ي
ها ار لعة علي ت    .ال

ة  ل ردة لع ات ال ء ال اول ت ل ع ال ق ت ر الإشارة إلى ال ت
فا على أسعار ادة  ال لعة في ال ارة ال رق ) ١٠٣/١(ال ن ال ) ١٧(م قان

ة  ام ، )٣٨(١٩٩٩ل إل عل  العق ي رج  ل ش ي لان  اء ب إذ أجاز للقاضي الق
ع م ال ع ث مع ع إعادة ال ع ا ال  ال  عل ه ة ألا ي ش
لعة علامة ت ل ال ة وأن ت ورة أو أساس هالعة ض ها وت لة ت ، ارة م

اف أح ال سالفي ال م ت ادة حال ع الي لا ت ال ال ادة ، و ان ال فإن 
ارة ال ) ١٠٣/١( ن ال م ، م قان ع ام ال  ق أجازت الاتفاق على إل

د ع ع ث م علقة ، ت ال ة العامة ال اءً على القاع ع اس  وه ما 

                                                 
: د - (٣٧) ر .ان لة م ة في ، دل اف ن ال ام قان ارت أح زع إ د ال راة ، عق ، رسالة د

د مع  ل ة، ت وزو، جامعة م اس م ال ق العل ق ة ال ائ، ل   . ١٣٤ص ، ٢٠١٥، ال
: ن ال - (٣٨) ارة ال ١٠٣/١ادة (ان ن ال  .) م قان
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ع ة العامة إلا أنها ق م القاضي ، إعادة ال ل ال عل  ارات ت وذل لاع
ه ل حالة علي ح اف ال ووفقا ل لان ال حال ت ة ال ب  .ال سل

اك ال -٢ ارسة ال   :م
عامل  ة رف ال ها  لل ج ي  عامل وال ف ال ة ب ت الات ال وهي ال

اف الأس ء إلىحال ت ها ال في الل ي ت وعة ال عامل مع  اب ال رف ال
ة ة مع مه، ش ه م ع وع د م عامل ه ما  اع وراء رف ال ان ، فال فإذا 

ن أمام ح  وعة فلا ن قها ال فا علي حق عامل ه ال ة لل اف ة ال اع ال
ة م وراء رف  اع ال ان  ف أما إذا  ا ال ار له ة والاح عامل ه ال ال

عامل مع  ل في ال ا ال ك ه ر لها سل وعة ما ي اب ال ل م الأس وأنها لا ت
رة ارسات م د م ن  ا ن ةفإن ة مع   .ش

ه  ل عل عامل أو ما  ف ال ة ب ت الات ال ز ال ة م أب ل ف ة ال اف وتع ال
ع اك ال وال  )٣٩(ال ها  ال ع ارة أو  وعات ال ات وال ع ال إل

ج مع دون أن ت  ة ل ال ات  ارة أخ م م ة ت ه ش صل إل ا ت
داً  ل على جه وفات لل ة أو م ه ال ة ، ه و م م ولعل ذل ه ما ي ع

فل وان ال ال وعةأع ة غ ال اف  .)٤٠(راجها ت ال
ا فإن ل ة ل ر لل اع وال ل ال ة  ل ف ة ال اف ات الي ال ىال ء إح

ة اف ارس  ال ارها ت اع فلة  ة ال عامل مع ال ها ال في رف ال عامل و لل
وعة ة ال اف ة لل ا ال م ة، أع عامل -إذ تفق ال اف لل فل م  -ال فعل ال

حلة ما إلى د في م ي ق ت ائ ال فلة الأراح وت ال ة ال ل ال ت  ق
ر ي ق ت ائ ال ار  ال ا ال ارسة ال قفها ع م ة ، ب ل ال ة ت وذل ن

فل إلى ل ال لعة م ج أو ال ال ل  فقات ال وال ل مع م  م  ل
دة ف ال فلة، اءةوال ة ال لها ال ة لا ت غ مال لها ل  ولعل ذل، وه ما 

ها صل إل ي ت اع ال اءات الاخ اك  ه جلي في ب اء م ات م خلال إن ل

                                                 
ر - (٣٩) اذنا ال ي /ان أس ق ، ح محمد ف ارة ل الفات ال ارة وال ارسات الاح ال

ة اف ارة وال ي ال ة، ح ة الع ه  .١٠٤ص، ١٩٩٨، دار ال
ة. - (٤٠) ل ف ة ال اف ال ال وعة لاع ة غ ال اف ق ال غ ار : ان إذ ت ان، سال ة : ع ا ال

واء ال ال اع في م اءة الاخ ة ل ن راه ، القان ق ، رسالة د ق ة ال ا ، ل  . ٨٦ص ، ٢٠١٧جامعة 
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عه لها ة فع ، تا ا ي ة م ل ف فات ال ع ال ارس  ة ل ات ناش ه ش ل
ة اف ات ال عامل مع ال ة الي رف ال ل  ال ج م أن ال ق  ها في ال أو غ

اءة إلى ل علي ال اءات لل افة الإج اذ  ام ات اءة  ح إت غلال ال اخ اس ت
ة ا ال غ  رة علي ، ل ارسات ال عامل م ال ار رف ال ا لا  اع وه
انها ة إت ة حقها علي م، ال ا له في ح وعة م ة له دوافع م ف ال ا ف

اعات ه م اخ صل إل   .ت
ة -٣ اف ات ال ائ أمام ال   :وضع ع

ق  ة وذل ل اف ات ال ائ أمام ال ل وضع الع عامل ش ق ي رف ال
ة  -أولاً  :أح الأم ات القائ ة لل ال ق وذل  ال دها  ار وج ع اس م

فقات ام ال ةع إب ه ة ال ع ال أن ت ة  اف امها  وال ة أو إب اف ة ال مع ال
ة لها ال ة  و تع تع ر ل وف ش عامل معها دون م أن ي ، أو وقف ال

ة  اش اماتها ال ال فاء  ال ة عل رة ال م ق ع رة  اب غ م عامل معها لأس تعل ال
لاصة م واقع ووفقاً ، ع العق ة وه ما  إس ل حالة عل ل دون ا ، ل

ه ار  ق أو الاس لها ال ة ، دخ فه م ن الفق ادة ) ب(وه ما  م  ١٣م ال
ا ن على ن ح ة للقان ف ة ال ع ) ب(" :اللائ ام صفقات ب اع ع إب الام

ه  أو د إلى ال م ح عامل معه على ن ي ج مع أ ش أو وقف ال اء م ش
ل ق أو في دخ قاء   ال ه في أ وق ه أوال وج م و ، ال ض ش ا في ذل ف

و امات أو ش ة أو ال عامل مال ل ال ا م فة في ال ة أو غ مأل ة تع   . تعاق
اع ع ع الام فقات مع أ ولا  ام ال راً  إب عامل معه م ش أو وقف ال

م ع عل  رات ت ت له م ا إذا وج فاء  ا ال على ال رة ه ة ع ق اش اماته ال ل
  ."العق

اً  ة -ثان ه ة ال ع ال د  ق ت ات ج ل ش ع دخ لة ل س عامل  ف ال ب
ا ت  ة م لعة الأساس ع ال اع أو رف ب ق م خلال الام ل إلي ال او م

ة إلى اف ات ال عة  معه ال لعة ال ال ا مقارنة  تفعة ج اسعار م لعة  ع ال ت
ع  ا ت ه م لف أقل م م ت ا  ة ج ف أسعار م عه  ه ل ه ة ال فة ال ع
عة  ات ل لاء ع ال اف الع ة في مأزق تفاوت الأسعار وان اف ات ال ال

ة ه ة ال فة ال ع عة  ات ال ها إلي ال ف ا  ع ت س فارق الأسعار م
اب م ا ت معه إلى م الان ة ع ن عق ل د  اف ج ل م ع دخ ق وم ل
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ة ه ة ال فة ال ع ة  اق ال ام الأس رته علي اق ق ، ق ال ف  ع وه ما 
عامل اق رف ال خل ض ن ي ت ة وال اف أسي لل زع  الإضافة إلى، ال حالات ال

زع وفقاً  اف ال وال ي م خلال تق ال اق جغ وحالات ، )٤١(ي معل
حها اس  لاء وأماك وم قاء الع اء علي ان قائي ال ي ب زع الان   .)٤٢(ال

  الفرع الثاني
  إتفاقيات الربط

رة علي  ارسات ال ع م ال عامل وال  ال ة  ت ع ال ا ال ل علي ه
ة ه ات ال ه الع ال ضع ال غلالها ال ارها إساءة لاس ها اع ات م ي م ال

 ً لازم وأ ع ال ا أو ال ع ال ة ال ور كان ال عا ي ىو  إلا أنه ج  في فل مع
ة ه ة ال ل في رف ال ل علي  واح ي ارة دون ال مة ت ج أو خ ع م ل

ه ع عاق م ح  ع ال ض مة م ج أو ال ال ت  ىلا ت ارة أخ مة ت ج أو خ ا م
امها أو ع علي م على، اس ا ال لا  ا  أن ه ة له عاق ة ال اج ال إح

اءا  ا ي ب عاق ون ع ال ض ج م ل لل ام الأم ة علي الاس اع مة لل ج أو ال ال
ل  مات ل م اتها أو تق خ ل م م ه في ال ه ة ال ة ال علي ر

يها الق اول أو ل ل ات ت ح م ق ل ال قة  ا ات ال ة مع ال اف رة علي ال
ق  ها ، أقل رواج في ال ها س ر و ل ل ه م س ه ة ال ج (فلا ت ال ال

ائها  )ال ة في ش غ ال ي ت ات ال ا(ال ج ال    .)ال
ل عل ة في مأذق ال عاق ة ال ع ال ات أو وه ما م شأنه أن  ي م

ر  ا ق ي راتها م ي ق ها ن دفع مقابل ماد ق ي اج ال ارة لا ت مات ت خ
                                                 

(٤١) -: سف .د ان ادة ي ة، أسامة  اف ن ال اد في قان ات ال الاق ل ني لع ام القان ، ال
ة مقارنة ل ل عة الاولي، دراسة ت ن  دار الف، ال    .٢٧١ص ، ٢٠١٤، والقان

ل ان ل .د :و ح ال ال ة، ع اس ة ال اف لي، م تق عق الق لل ل مقارنة ب و  دراسة ت
ضع في ال ال ة  ا ي مع الع ي والأورو ن الأم ق، القان ة ال ل لة  د ، م ، )١(ال الع

ة  ها. ٢٠ص ، ١٩٩٦، ٢٠ال ع    وما 
ة إذ ن - (٤٢) ادة ) ج( الفق ن  ١٣م ال ة للقان ف ة ال ن " :علي م اللائ  على م ت
أتي له ا  أ م ام  ة ال ق مع ة على س ار: (ال د إلى الاق على  ج) فعل م شأنه أن ي

ه ج دون غـ زع م لاء أو، ت زع أو ع اك ت ة أو م ا ا جغ ات زم على أساس م اس أو ف ة م
ة أس العلاقة ال ق  ة. و اص ذو علاقة رأس العلاقة ب ال ال وأ م  وذل ب أش

لائه ه و أ م ع ه أو ب رد  ". م
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١٧٩٦ 

اجه  ج لا ت اء م عاق ل ة علي ال عاق ة ال اه ال ة إك ة ن ائ مال ضها ل ع ب
لها ل ح عاق في س ع ال ض مة م ج أو ال د، علي ال ق ة  وه ما  رة ال ق

ة عاق ة ال اف ح، علي ال ة  إذ ت ال ائ ال ارك ال ة ل عي جاه ه لل ة م ال
ة  الغ مال ت ل ن م ه أو ت ا ت ب ات لا ت اء م ة ش ض لها ن ي تع ال

ة اف ات ال اسعارها ل ال تفعة مقارنة  ة و  ما وه، م اف ة ال ل ة ع ع ح
ه ة ال الح ال ارة ل ارهاال اع ة ه  عاد ارسات اس   .م

ات  ل ال ة م ق عاد ارسات الاس ه ال ل ه ع م ع ال ل خل ال ا ت ل
ض  ف عانة  ه م خلال الاس ضع ال غلال لل ها إساءة اس ي اع ه وال ه ال

د امات ل  ع ال امات ال ه الال ع ه امات، ن افة الال ادراج  ح  ي  وه ما  ال
ها القاضي وفقا  ي لي ت ة ي عاد ارسات اس ة وت علي م ض علي ال ق تف

ة ل حالة علي ح و، ل ال عانة  ع الاس ة  ا اضاف الي ال ة أو الاتفا العق
علقة علي ش ه أو  ال ع اله لة ل س ة  اف ات ال علي ال ل ً م ن س ل

ائها ا علي أن ، إن ه لا ت تأس و تع ي ل خلفها ش عاق عة ال العق ش
جه عام ة ب اف ة أو ال اف ة ال ة ال ل ق ، في م ا ل ع ش ا وضع ال ل

عاق  أن ي تعل ال ة  اف ة ال ة في ح ال ه ة ال ل ال عامل م ق إساءة ال
امات ات أو اللال ل ال ل الاتفاق  او الاتفاق علي ش ق ج م ال ت  ى لا ت ال

ار  امه ال ه أو اس ع ا ، م ح  ل  ف ي م ال اولها  وه ما  ت
  :يلي
ل -١ ف د م م ج عل ب ال : ال ال ات الانف ا ال علي إث م ه ق

ج ال ا وال ج ال ام ب ال ا ب ال، ال اك إرت ان ه  فلا فإذا 
ه الاتفاقات ي ع ح ه ال لل ات ، م ام أح ال م اس ل أن 

امه او ونه لا  اس ج الاخ ف ال عانة  غلاله الاس علي أن ال في ، اس
ه  ل حاله علي ح ع ل مه  ال ب ال م ع ا الانف اف ه م ت

ال اقع ال ار ال  ، و اف اتفاق علي أن ال ي م ت ه ل ان ال الارت
مه ر م ع له، ال ال ف فة م ج ال  اء ال ل ل د  ع  ه وج
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ا ج ال اء ال اق م، ل ش اء ال لاس ورة ان ضها مع ض لفة ي ع
لفة رة م ا     .)٤٣(به

ة -٢ اف إعاقة ال عل  ل علي أ :ال ال ل ام ال ه ق   ه ة ال ن ال
اع م  لف ل  ال ال ب م م عل  و ت سع م وراء إدراج ش

ة وراء ذل اف ة ال ة ال ل ه ، م ه ة ال ة ال افع  في ر ان ال بل 
ام ع  ه إح ه أو م فا علي وضعها ال ة لل اف ع ال ق وم تها علي ال س

اف  ل ال ق دخ ة ال ة علي ق ة ال علها هي ال ا  ل م ، )٤٤(ال
ازع ة دون م اف اع ال ل علي أن ، وق ل ام ال ة  اف ة ال وه ما  علي ال

ة ات  ل علي  ج ال ق أش   .ال
ار -٣ ف والاج ع ال اغ ش ال  ر: إس اف ال ال ل   ل أن لا ت

ة ال ي ال ة ال ع و ال امات او ال اض أو معارضة الال رة علي الاع ق
ه ه ة ال ضها ال د إساءة ، تف ن  ا لا ن اض فإن انها الاع إم ان  فان 

ام ضع اله اس ه ، لل ه ة ال ف ال ع ا ال أن ت ق ه إذ  ل
ت مه مع عاق م ع ام ال ال حقها في ات ع ة  في إس ه م ق ل علي ما ت

ة علي ة قائ ات العاملة  ت يل لهل ال د ب م وج ج وع ارها لل إح
ق  ة -ال اف ن غ م ا ما ت ي غال رة علي انفاذ ش  -وال ها الق ا 

ج مع معل علي ش  أن م عاق  ة أن ال عاق ة ال ا ل ال الارت
اء م ها علي ش افق هم ه  ا ه ، ج لا علاقة ل اع ن في اس ولا فل 
ج ل علي ال  .ال

ه ووفقاً  ضع ال ام ال ق الإساءة في اس ل لا ت ه ة ل اف ه م ت حال ع
عه و م ا، ال ق ح ام أو  وه ما ي ورىا لاس ج ال ض ح ال

ل أ ورة ل اره ض اع ا  ج ال ال ال ع ا وال م ح اس ج ال اف ال و ل

                                                 
(٤٣) - : اد  .د. م ان ه الله(ع محمد ح وعة، )رح ة غ ال اف ار وال ة ، الاح ه دار ال

ة  . ١٧٩ص ، ٢٠٠٩، الع
ة ال  - (٤٤) ي ق ات وتع اوز ال ها م ت اي ة علي الاسعار وح اف رة علي ال أنها الق ق 

دة. ة م ة زم غها ل م بل ة أو ع اف : ال عان .د ان اد محمد م ج ضع ال في ، ف ال
ي ن ال وال ل م القان ارة في  ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح جع ، قان ال

اب   . ١٣٥ ص، ال
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ه دون الاخ  فادة م أح ا فلا  الاس ه ح ، ع ض ه ب ولعل ذل ه ما 
ة  ادة ) د(م ن الفق ة) ١٣(م ال ف ة ال ا ن علي، م اللائ ) د(" :ح

ع أو ام عق أو اتفاق ب امات أو  تعل إب ل ال ج على ش ق اء ل ن ش ات ت م
ام ج الاس ها أو  عامل  ع ل ال ه أو  ة  ت ج غ م ار لل ال

إدخال ، "الأصلي أو الاتفاق ح  نه ت ارة م عان  ع ق اس ن ال ل  ووفقاً ل
لي اقع الع زها ال ف ارسات ق  اق ح اتفاقات ال ، م ن ق وسع م ن ل  و

ا ل  ع ا اس اماتح ه الال ع ه د ن امات دون أن  إدراج ، رة الال ح  وه ما 
ة ه ة ال ضها ال ي ق تف امات ال اع الال   .كافة أن
  المبحث الثالث

  للوضع المهيمن التجارية آثار إساءة استخدام الشركات
عه اء  ت ة أو ج ع عق ف دون أن  ان أ ت ع  إت أت ال  ل 

الفة علي ه ال في ه ة، مق ج ة ال ا الفائ أن  ولا ف عي  م وراء ال ال
ة ة ف ف ال عي فال ج ن ت اب والعقاب ال ال  ا فق ، علي ال ل

أن ع  ل تعامل ال ا ال انع م ه عي ال ة ، ال ال ائ ة ج فق وضع عق
الإضافة إلى ا  وأخ  ة  ن ةم ق اب ال ح، ل ا  ي  ل ة ال ور علي ال م ال

ة  ائ ة ال ائي وفقا للعق اء ج ها م ج ا ما ي ا أن تعي ج ل وضعا مه ت
امة الغ نا  رة قان ق ادرة ال ل الأول( وال ع  )ال ال ني  اء ال إلي جان ال

اني(ون ال  ل ال    .)ال
  المطلب الأول

  زاء الجنائي عن إساءة استخدام الشركات للوضع المهيمنالج
اء علي  ارسات م شأنها الق ة ل ء ال ات ل ائي إث اء ال ع ال ل ت ي

ة ه ال ل ي ت ضع اله ال ال عانة  ة م خلال الاس اف ة في ذل علي ، ال مع
ق  اع ال ة وال في ق رتها علي ال ي علي  وه ما م، ق ل أث ال شأنه ال

ع اره علي ال ال انه ر  ي وال ق ي اد ال ع الي ، الاق وه ما دفع ال
ال وال ي  ف لام ال ع ب الإ ة ت ع عق ة ت ح القاضي سل ع  م (الف

ادرة ، )الأول امة وال الغ ة  ال ة ال ال ة ال انيوالعق ع ال ع ب )(الف ه وفقاً أو ال
ة ي ق ة القاضي ال ل   .ل
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  الفرع الأول
  العقوبة السالبة للحرية

اسة  ان ال ة وعلي إت ف ال ا علي ال ات تأث ة م أك العق ه العق تع ه
م  ة ال وع اب والعقاب وان ح ة علي ال ة فُ ف ال افها فال ة لأه العقاب

اة ل إك ال ه ه ما  ها تق اة نف عل ، بل وال ة ال ة العق ع ا ل ا ون ل
ة ت بها م سل لل ي وما ي ف لام ال ى، الإ ا فإن القاضي ل يل ه ل ء إلى ه

اص دع العام وال ل لل ها ال ا  ف ة إلا ح   .العق
ع ال ق م ة فإن ال هاكات أخلا ان اً  ة غال ه العق ا ه ا لارت ح ون

ي اد ال ارسات علي الاق ه ال ة تأث ه ع اً ل ها ن ة تق ة سل ، ال
ة را العق اً مق ه ت عال خل ل ع إلى ال ه ، ولعل ذل ه ما دفع ال إلا أن ه

امة ة للغ ال ال  ا ه ال احة  دة ص ة ل ت م ع ، العق إذ تغاضي ال
احة علي ن  ال ع ال ص ه لقان ي ة ال أو ال تارك أم ت عق

ها  ح عل م ال ال ة حال ع ي العق عة العامة ع ت اره ال اع ات  العق
ا ن على عاق " :ح ن آخ  ها أ قان ة أش ي عل ة عق أ م الإخلال  مع ع

اد ام أ م ال الفة لأح ل م ن  )٨، ٧، ٦( على  ا القان امةم ه وه ما ، "غ
ل  ات ووفقاً ل ن العق ة ال أو ال وفقا لقان عق ة ال  ح القاضي سل

ة ع ال أو ، حالة علي ح ة ت وف ال قائع وال إذ  للقاضي وفقاً لل
ة ، ال ع عق ات ل ن العق قان عانة  ور الاس ح م ال ا ي أنه أص ح

ة ه لل ة -سال ف ال ي قاسي علي ال لام نف راً  -وهي إ دع العام مق قاً لل ت
عه ب ، ال أو ال ة أو ش اف ع تع صارخ على ال ف  ان ت وذل لإت

ارها.  ققة حال ت ارثة م ي ل اد ال ض الاق ع ر ب ا ي ات    ال
ارة ف عان  ا اس ع ال ق وف ح اغ ون أن ال إس ح  فاضة ت

عات أخ لاحقه علي  رها ت ة ق تق إدراج أ عق ح  ا  ونة علي ال  ال
د عي م قال ال ج ال ال ا  ع  اة ، ال عة ال اف مع  وه ما ي

ار  اس لف  ر وت ارة ت ا ت اكل وأن لي م م اقع الع زه ال ف ارة وما  ال
اد  ا عيو ر ال اف مع ال ي ، ا لا ي لة ال ة مغل ة مق عل ال وه ما 

اوزات ة الع ع ال لل م ال د ال ، مع ل وج خاصة في 
لات لي م م اقع الع زه ال ف ر وما  اف مع ح ال عي ال لا ي   .ال
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١٨٠٠ 

ه ة ال ها ال ه ي ت ارسات ال ه ن أن ال جها  اله ة ع ول
ل ع إدارتها ة ال ج معا ة ت ة أخلا ن ق خالف قاع ار ت وفقا  -والاح

ادة  دتها ال و ح ن ال  ٢٥ل ع، -م القان عي ال ا ي أن  )٤٥(ول 
ة لا ت علي  اف الفة لل ه أو أ م الأفعال ال غلال ال ال إساءة اس

اد  فات، أخلاقيف افة ال ك الأساسي ل ا علي أن الأخلاق هي ال ، وذل تأس
الأخلاق اش  ل م ت  رة ن أنها ت ارسات ال ه ال ال ، فه ل خ ف 

ل إلى  الفة للاخلاق ل وعة وال ل غ ال أ الي ال ارب ل يل الفارس وال
ق  ه علي ال غاه وهي اله اء علي دون أن ، م ه للق ل غل في ذل ما 

ة اف لي بها، م ارة فإن الأخلاق ت اة ال ارة وال ال عل  ان الأم ي فلا ، فإن 
ار  ا ال ارسة ال ان الأخلاقي ع م ل ال    . ف

ة ال أو ال  ع ب عق ة ال ل سل ر الإشارة إلى أن القاضي  ت
ق ة ال ال ات ال الوالعق احة  ج ن ، رة ص ة  ه العق ار ه ة إق وذل ش

ة ال أو ال علي  ع عق احة علي ت ان أخ ن ص ق ني وارد  قان
ة ام اله إساءة اس ة  اف اع ال ه ق ع، م ا لا ن أن ال ق وف  ون 

ونة ال ي م ا ت ع ال، ح ج علي ال احة إلا أنه  يل لل ص ع ال خل 
ارة ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح قان ة ال أو ال  وذل ، علي عق

ام الأخلاق ل ال لي ي علي انع اقع الع اً علي أن ال ات ، تأس وأن العق
ل ردع لا ال ل ة فى  م الأح ا ن لا تع  رة وفقا للقان ق ة ال ال اف ال ق

الفة ة، ال ة لل ال ة ال العق اش  ح ال ل ا  ال ه ، ل ار ه ل دون ان لعلها ت
ارسات   .ال

ل  رة علي ال ق ة ال ع العق ع ال ق أجاز ت ر الإشارة إلى أن ال ت
ار  ة لل الاع ة ب ، ع الإدارة الفعل ع ق ساو في العق ن ال ل  و

ار ا عي والاع ة م ، ل ال ل ع الإدارة الفعل ة علي ال قع العق ل
ة ه ة ال ر ال ب وال لام اره العقل ال اع ي  ف ي ال وذل ، ال

ضع  ام لل ارها إساءة اس اع الفة  ارسات ال ال ه  ل علي عل ل ام ال ة  ش
ا ا إخلاله  ه مع ارت ةال ع ال ق ه تل الإدارة ب ضها عل ي تف ات ال اج وه ، ل

                                                 
: د - (٤٥) ي .ان ل القاس ه ب ن ة، ج ع ق ال ه في ال ه ال وع ل ال ال ع ، إساءة اس

ة مقارنة ن اب، دراسة قان جع ال  . ٤٩ص ، ال
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ح م ن  ض ه ب ادةما  ار ) ٢٥( ال ع الاح ة وم اف ة ال ا ن ح م قان
ا ن على، ال  ار " :ح ة لل الاع ل على الإدارة الفعل عاق ال

ال ت  ي ت رة ع الأفعال ال ق ات ال ات العق الف ب ن ال ا القان ام ه ، الفة لأح
ه تل الإدارة ق أسه في  ضها عل ي تف ات ال اج ال ان إخلاله  ه بها و إذا ث عل

ة ع ال ه م  .وق ا   فاء  ام ع ال ال لاً  ار م ن ال الاع و
اس ه  الفة ق ارت م أح العامل  ان ال ات إذا  ة وتع ات مال  عق

ها ال ار أو ل    ."ل الاع
  الفرع الثاني

  العقوبة المالية
ة  اف ا علي ال ارسات تأث رة تع م أخ ال ارسات ال ان ال إذا 

جه ارة ب اة ال ل، وال اء م ج الع ع ال ا فق رأ ال ة ، ل ال ة ال وأن العق
ها ال ها وتأث ا لة ردع ناجع لارت ل وس فة ق ت ق ات ال ال ال اش على ح أم

رة ارسات ال ة ، لل لام ج سال لل ة هي إ ة لل ال ة ال ان العق فإذا 
لام مال امة هي ا ةفإن الغ ال ه ال م عل ة ، )٤٦(ي  ذمة ال ال ة ال د العق ع وت

امة ( ن ال ب الغ رة في القان ق ادرة (أولاً ال اً ) وال امة فقثان وذل ، ) أو الغ
ة ل حالة علي ح   .وفقا ل

ة - أولاً  ال امة ال   :الغ
ي  ال بها علي  امة ال اش للغ أث ال ع ال ل ا لإدراك ال ن

ة اف ة لل ال م ارسة لأع ات ال ق ، ال ي ي امة ال احة علي الغ فق ن ص
ال ي لهاالأدن القاضي ع ال بها  ها  ي والأق ها أو أن ي ل ال ع فلا 

م ال  أ إلى ع ف ع ال الأدني أو يل ة أو ت ي للعق ال الق تفع  اً ل جان
ادة (، بها فه م ن ال ن ال ٢٢ولعل ذل ه ما  أن  ا ، ) م القان ح

ها أ ق" :ن على ة أش ي عل ة عق أ م الإخلال  عاق على مع ع ن آخ  ان
اد ام أ م ال الفة لأح امة لا تقل ع ثلاث ) ٨، ٧، ٦( كل م غ ن  ا القان م ه

ه ة ملاي ج اوز ع ه ولا ت ي  .ألف ج ادرة أن تق ال لاً م ال  ة ب ولل
يلة تعادل امة ب الف غ ا ال ل ال ج م   ."ة ال

                                                 
: د - (٤٦) ي .ان ل القاس ه ب ن ة، ج ع ق ال ه في ال ه ال وع ل ال ال ع ، إساءة اس

ة مقارنة ن اب ،دراسة قان جع ال   .٤٩ص ، ال
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ه الغ  ع له ار ال ح القاضي ولعل إق ن ق م ا وق  ود دن امة وفقا ل
الفة اس مع ح ال ا ي ة وفقاً ل ار العق ة لإق ا ونة ال ل ، ال اؤل ح ار ال و

نا رة قان ق امة ال ة الغ ارسات  ه ال اتج ع ه ر ال ي ال ل ، حال ت هل 
ر الق ح رادعه  ة ل العق ل  ص لة أخ لل افي القاضي وس خاصة وأن ح ، ال

ارات ل ل لل ارة ق  اسات ال امة الق ، )٤٧(ال الغ ل القاضي ال  ا  ه
ات ادرة ال ادة (، الإضافة إلى م ح م ن ال ض ه ب ) سالفة ٢٢وه ما 

ا ن على، ال يلة " :ح امة ب غ ي  ادرة أن تق ال لاً م ال  ة ب ولل
الفة تعادل  ا ال ل ال ج م ل ، "ال ل القاضي أن  ل  ووفقا ل

ة  ل اق ال خل في ن ات وه ما ي ة ال ي تعادل  يلة ال امة ال الغ ادرة  ال
يلة امة ال ادرة والغ فاضلة ب ال ة ال في ال ل وح ة للقاضي ال  ي ق   .ال

ع ال  خ علي ال ة  -نام وجهة ن –و امة تع أنه ل ي علي غ
ي ة ال ه ة ال ام ال ام أو إل لة ل  أساءة اس ف اءات ال ضع أن ت الإج ال

امة أو  الغ في  ة فلا  اف ات ال ي علي ال ل ها ال ارسات وتأث ه ال آثار ه
يلة امة ال ادرة أو الغ يل ، ال ع ع ل خل ال ورة ت ا ن  ال لإضافة ل

اءات اللازمة ل" :ارة افة الإج اذ  ام مع ات ه آثار إساءة اس ضع ال ، "ال
ام ع ل الإق ات ق ي م ال ار ل الع ل اع ن م لي إساءة وه ما  أن 

ام ه و  اس ة لإدراكها ح وضعها ال اف ات ال ة وال اف ال ار  الإض
ي ق ات ال ل ق ال ار وآثارها م ال امها  الأض ال إل ،  تقع علي عاتقها ح

ة أن  ال ما  لل ى في  م الأح ا ق ي ل إرهاقا ماد وه ما ق 
ه ء ، ت ح ج لة ل ء م الأراح ال ل في ح ذاتها ج امة ق ت خاصة وأن الغ

اج ال الإن ه ا، )٤٨(م ت ولة في ه ح ال اً ل اج وداع اً له في الإن الة ش  ل
اش ل غ م ي  اد ال ة والاق اف ي علي ال ي ق ارساته ال ا ن ، لل ل

                                                 
  :ان - (٤٧)

Rosner (D), Abuse of Dominance: Why Fine?, ?,April 2016, Retrieved 
December 27,  
https://www.competitionpolicyinternational.com/abuse-of-dominance-why-
fine/ 

(٤٨) - : ة، تام صالح .د ان اف ة لل في ال ائ ة ال ا اني، دراسة مقارنة، ال لة ، الق ال م
ق  ق ة ، جامعة ال، ال د الاول، ٤٠ال   . ٣٩٦ص، ٢٠١٦، الع
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ار ة الاراح والاض امة علي اساس ن ي الغ م ت ع ال الي ع اه ال  )٤٩(إت
الف ات ال اً لل اش ً م ع داعً وش ح علي ال ال ولة س    .ةلأن ال

ل  أتي دون ق م ق ه ق  ضع ال أن إساءة ال ع  اً لإدراك ال ون
ة ها في ذل م ، ال اء رغ أ وب ا ال صة ت ه ة ف ع لل ح ال فق م

ة  ائ ع ال ل إحالة ال الح ق ة أن ي ال الح ش اء ال ل لاج م  خلال تق
ضه ف ز ال أو م  افقة ال ا ال وم اء ه إج ات ، الحعل ل ال ال وذل ق

ها ادة ، )٥٠(ف ن ال على) ١٢(إذ ن ال ز ال أو م " :م القان ولل
ها اتف ور ح  ل ص الح فى أ م تل الأفعال ق ضه ال لغ ، ف وذل مقابل أداء م

ى ها الأق ل اوز م امة ولا  لى ال الأدنى للغ قل ع م الح  .لا  ع ال و
ت ة و ائ ع ال ل رفع ال ازل ع  ة ت ع  ا اء ال ه انق ة ع  عل ائ ال
ع  ل رفع ال أنها  ر  ي ص اقعة ال   ". ذات ال

                                                 
: د - (٤٩) ي .ان ل القاس ه ب ن ه في ال، ج ه ال وع ل ال ال ع ةإساءة اس ع ، ق ال

ة مقارنة ن اب، دراسة قان جع ال  . ٣٥ص ، ال
ه - (٥٠) ف ة ت ان هائي م ح إم ات وال ال لاف ب ال ال ج ث إخ ان لا ي اك ، إذ  إلا أن ه

مه ه م ع ع عل ة ال ان ه م ح إم ه ب لاف ج هائي ه ح لا، إخ ع  فال ال ل ال ق
ق ال ال ه  ةعل اف –عاد عارضة أو الاس ق غ –ال ال ه  ع عل ل ال ق ةل  إعادة  – العاد

ق ع ، -ال أو ال ق ال قة م  أ  ه  ع عل ز ال ات فه ال ال لا  أما ال ال
ة ا ا لق ح ال حائ ه ل اع ات م ه او لف ع عل ل ال فاد س ة وذل لاس ة وغ العاد يء العاد ل

ه ي  ق ا ق ، ال امها "و ق في أح أح ة ال قة اق م رت م ان ح اء ه ع ان ح الق
ى  ى على ذل انه م ا و لال او ال ة القاضى م ال اض ع ا الاف ى ه ع قة ذاتها و ال

ض ذات ال ل دون اعادة ع ة ت ن ة قان ع ع ه فانه  ى  ق ئ ال ة ال ع اك ال ق
ة او اوصاف  ي ر ادلة ج ه اء على  اء ب ان س ائى لا س  اء ال ي امام الق ة م ج ائ ال
ا على  ى ا ه و ى  ق ئ ال ة ال ائ لق ات ال ال ال ة  ائ ع ال ى ال ق ة وم ث ت ي ج

ائ ة ال ادر م ال ات ال ائى ال ن لل ال ه ان  ى  ق ئ ال ة ال لف ق ة امام م ة ح
ى والادار  ادي اء ال نى ام الق اء ال اء فى ذل الق ائى س اء غ ال  . "جهات الق

ع رق  ع ال ال ادر  ق ال ة ال ة  ٨٨٥٩(ح م ة ٨٣ل ائ ارة ق وائ ال ارخ ال  -ب
ة    )٢٠١٩/٠١/١٣جل

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391172&ja=260624 
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١٨٠٤ 

امة ق أجازتها  ة الغ ر الإشارة إلى أن عق ادة ت ة ٢( ٢٣ال ) (أ) م اللائ
ة رق  ة، ١/٢٠٠٣الأورو ض ف ار ج، ز لل ات ، ق عه امات على ال ض غ ف

ه ي ت ات ال س ال اصة  ات ال ال، أو ال اء ع ق أو ع إه ادة ، س ال
ة ٨٢أو  ٨١   .م معاه

اً  ادرة -ثان    :ال
ة  ه ة ال ة لل ل لعة ال ة ال ع مل م علي ن ق اء مالي  ادرة ج تع ال

ولة دون تع ال  ها إلى ال ها أو دفع مقابل لهاونقل مل ر الإشارة ، ة ع ت
ة  ة الأصل العق ع ال  ة  ة تأم بها ال ل ة ت ادرة هي عق ة ال أن عق إل

ارة ال  ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح امة وفقا لقان   .وهي الغ
ادرة  ة م ة ن ال ي ق تل  اق ال ع الع ا لإدراك ال لعة وما ق ون ال

د مع الغ  ام عق ة اب ها ن ار ة ت ع علي ال ار وآثار ق  يل بها م أض
د ه العق ف ه ال ، أن ت ة اس ي ق ة ال ل ن للقاضي وفقا ل ح القان ا فق م ل

ة  عادل  ا  يلة  امة ال ة الغ ي  ة أن ي تق يلة ش امة ال الغ ادرة  ال
ج، جال ا ال ة ه ي  ق ال ل عانة  ي ذل ي الاس ق مع الأخ في ، ول

نا في  رة قان ق امة ال ل الغ ل م ي أنها ت ع يلة لا  امة ال ار أن ال علي الغ الاع
ة  ادة ) ١(الفق ن سالف ال ٢٢م ال ادرة ، م القان ل ال ل م امة ت ا هي غ ون

ا  معه ال، فق امة وال ع الغ ان ت إم ل  ادرةق ضا ع ال يلة ع امة ال  –لغ
ة ل ة ت ارها عق ة -اع ة أصل ارها عق اع امة فق  ع الغ ولعل ذل ه ، أو ت

ة  ح م ن الفق ض ه ب ادة ) ٢(ما  ا ن على )٢٢(م ال ن ح  :م القان
لاً " ة ب ى  م ولل ادرة أن تق ال لاال  ج م ة ال يلة تعادل  امة ب  غ

ا الف ل   ". ال
ل حالة  ة وفقاً ل ي لل يلة تق امة ال ع الغ ي ت ن أم تق ووفقاً لل 

ات ح م ال ا ي ه ووفقاً ل ة ، علي ح ور علي ال ح م ال وه ما 
هاال ض ي ف امة ال ح جليً أن الغ ال ل ه  ة وأخ ت امة أصل ة هي غ

ادرة يلة ع ال ض، ب ام ع ، والا شاب ال الغ غ ز ال  ا أنه لا 
ع ال ا  ي ح معه ال ج ا  ة م اح الفة ال امة ، ال ة الغ ن  علي أن ت

ج ة ال يلة معادلة ل يلة ، ال امة ال الغ ة ال  ل ال الي لا ت ال ة و
ق ال ه وفقا ل ج أو أقل م ة ال ي  ح ال علي، ت  :خاصة مع وض
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ج" ة ال ة فإنه جاز لل ، "تعادل  راً م ق معادلة ال فل جاء ال م
ة م  ة مع ها ب ي أن ي تق يلة  امة ال ة الغ ي  ق ة ل ي ق ة ال ل ال ال ع اس

امة ض غ ها ها أو ف ي     ."ت
  المطلب الثاني

  استخدام الشركات للوضع المهيمنالجزاء المدني عن إساءة 
ضع  ام ال يء اس ي ت ات ال ة ال عا خل ل ولة ال ان م ح ال إذ 

لي ق ال ال ات العاملة  ي وال اد ال ة للاق ا ه ح ل م ، ال فإنه  ل
ء إلي ال ر الل ض لل ر تع ا ال ة  ه ه ة ال ام ال ة لإل ة ال

ع  ن م ص قان ة أو ن ن ة ال ل اع ال ادا علي ق ع اع م خلال ال
ارة ( ارسات الاح ع الاولال يل ، )الف ع ازة ل اب الاح اذ ال وذل إلى جان ات

اف ال ار  ضع ال اع علي ت ال ا  اني)ة كافة الأوضاع  ع ال ون ، (الف
اءات ه ال ا لا ن دور ه ة ، ك ح القاضي سل عي ل خل ال إلا أنه  ال

ة ه ة ال ة ق ، الام ب ال علي نفقة ال ل ش ا ل اره ردعا مع اع وذل 
ة اف وعة في ال اع الأسال غ ال ها ات ل لها نف   .ت

  الفرع الأول
  التعويض

ه علي ج ق اع اد ال  قابل ال ور ال ح ال ع علي أساس م م ال
وعة  ل غ ال ه ال ة له اع ال ة ع ات اج ة ال ل افة آثاره ال ي  ر وت ال

ق  ة علي ال ة وال ل اله ات ، في س ار لا ت ال ه الأض علي أن ه
ق وح ا، العاملة في ال ر  يبل تل ال اد ال اك ب ، لاق ن ه ا ل  ل

ع  ة ال ي  اقع م أجل ت ر ال ي ال ات م خلال تق م تع ال
ر ق   .ال

ارسات  ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح رة وفقاً لقان ق ة ال ائ ة ال إذ لا تع العق
ن سالفة ال هي ال ها القان ة أخ ي عل ارة أو أ عق ع الاح ح ل ل ال

ارة ارة ال ارسات الاح ه ، ال اء ه ور ج ح لل ع ال  ل ال بل ق 
افها اصلة إق ارسات أو م ه ال ل ه ع م ة ل لة إضا ارسات وس ح، ال كل م  إذ م

اع العامة  ء إلى الق ة الل اف ة لل ا ة ال ه ة ال ال ال اء أع ر ج ال اب 
ةفي  ن ة ال ل ة -ال ق ة ال ل ة علي ال اء حال  -القائ ء إلى الق والل
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ققها و ت اف ش ة، )٥١(ت ن ة ال ل ء إلى دع ال ولعل ذل ه ، م خلال الل
ادة ( ه م ن ال ارسات ٢٠ما  فه ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ) م قان

ارة ال  ا ن على، الاح ام  :ح الفة أح الأح ت م هاز ع ث "على ال
اد ال اردة  يل أ )٨، ٧، ٦( ال ع الف ب ل ال ن ت ا القان وضاعه وزالة م ه

راً... الفة ف الفات ..ال ه ال ة ع ه اش ة ال ل ام ال أح له دون الإخلال  ، "وذل 
ل اع ال ء إلى ق رة الل ة ال ح م ح ال ا  ة أو دع ل ن ة ال

ع    .ال
صة ج  رة ف ة ال ح ال ي ت ة ال ائ لة الق س ع ال إذ تع دع ال

ع ل علي ال ر ال أصابها م خلال ال ة ، ال ل ال م ت وذل حال ع
ع ا ال ة اتفاقا به ه ة لأفعال تع ، ال ه ة ال اب ال ق حال ارت وال ي

ا ق م ه م وضع مه في ال ة علي ما حقق ة مع اف ن ال ا أد ، لفه لقان م
ة ات علاقة ال ة إث ة ش ة ال ال ر  اق ال ة ، إلى إل ح ال وه ما 

عال ل علي ال اس م  –رة ال في ال نه م غ ال ع 
مه ق –ع ر أو ال ا ال اولة ل آثار ه ة آثارهفي م ل م ح ات أو ، ل ة ال ا ف

                                                 
اج - (٥١) ة ع الإخلال ب ق ة ال ل ق ال ني  إذ ت ام قان الغ وه ال ار  م الإض ع ام  الال
ُع على ال في ال، عام ي تقع على ال ة ال ن ة ال ل الى فإن ال ال ةو ل في ، اف ق ت

ة ق ة ال ل ارة، ال ارسات الاح ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ام قان ه لأح الف ت ، ل وه ما ي
ة اف ات في ال ار  ال ة الإض ر ، عل ع ال ع ب ة ال ل ع م ال ا ال م ه ي يل وال

ل في ح ني عام ي ام قان ع لال الفة ال ع علي ح الغل م ال ة وع اف ة ال ها ا ا ، ف ب
ارده في العق ص ال ام الي ال ة م خلال الإح ة العق ل ل ي الأساس ، ي ت ال و

ر أ وال اف ال ت م ح ت ع لا ال ني ل ة ع ، القان اف ة ال ع ال ة ل وعلاقة ال
ر ال ل بها ادة  وذل، ال ادة  ١٦٣وفقًا لل ني ال وال ن ال ادة ١٣٨٢م القان  ١٣٨٣وال

ي ن ني الف ن ال ر) م القان اف ال ا ت لفان في اش ا  ة ، إلاَّ أنَّه اف ل دع ال ا ت ف
ققًا أو ن م ر أن  وعة في ال لاً  غ ال ر ، م ن ال ل أن  ع ت فإن دع ال

ق عم ق ًا،  ال ل ح ق قع في ال لاً ، أو س اف ، ول م ور ال ع ت ن م ال ا  ل
ة غ  اف ع ال ها ب ع مع مقارن ارها أساس دع ال اع ة  ق ة ال ل ان ال أر

وعة اشا. د: ان. ال ر  ه ازق ال ني، ع ال ن ال ح القان س في ش ا، ال ء ال ح ، نيال ت
ار فى الفقى/ ال ة، م ة الع ه ة، دار ال  .١٠٤٤ص ، ١٩٨١، القاه
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ان الغ اتج ع إت ر ال اد م ال اص -الأف ات أو الأش اء م ال فات  -س ل
ف ر ه اله ا ال ه ع ه ن وتع الفة للقان لة  م ع ال اش ل ال

ة ن ق ، )٥٢(ال وعة م ح ت ة ال اف لف ع دع ال علها ت وه ما 
ر ة ، ال اف ة أما دع ال ل ام ال ر ل ق ال ع ت ت ففي دع ال

فعها ر ل ق ال وعة فلا ت ت ه ب، غ ال ا د ت ر الإشارة إلى وج  ت
وعة و  ة غ ال اف هدع ال اب ب ع إلى ح ال ق ، دع ال غ إذ ت

وعة ة غ ال اف ع دع ال ة غ ، دع ال اف ف دع ال وذل لأن ه
ع  اصلة ال ع م الإضافه إلى م ر  ة م ض ا إصا وعة  في تع ع ال

ل ق وثه في ال ع، وح ف م رفع دع ال ع ه اله ا ال ع ه ا  ، ب
ع ال  ه  وعة ل ة غ ال اف اب رفع دع ال ع أح أس ع ال الي  ال و

عا فع دع ال ح ل لا، ل ني ل ل م الأساس القان قارب على  ا ال  و ه
ت ع ع، ال ة ال ي  ارة ، )٥٣(وتق ات ال لي على أن ال اقع الع ا ي ال ل

وعة ة غ ال اف ء إلى دع ال ل الل اس  تف ع ال ل على ال لل
ات ال ه لل ر خاصة مع ما ت ق ال ا ت ره م ال في رفعها دون إش

ل على  ة ال ان ارة مع إم ة ال ل ال اته م ق ا اث ع  ال ق 
اس ع ال لاً ، ال ع م ا ال اصلة ه ع م   .وم

ا:  ي علي ع ه ع ي ي ال ر الإشاة إلي أن تق ر: -أولاً ت ار ال  مق
عي أن   ائيف ال ور ال الق ي وق ص ع الفعل ، ن تق ذل أنه وق وق

                                                 
ل، محمد سال ح أب الغ. د :ان - (٥٢) ات ال ل ة ع ع ن ة ال ل راه ، ال جامعة ، رسالة د

: و ٤٥٢ص ، ٢٠١٠، ع ش عي. دل ان في م ن ، م ة في القان ن ة ال ل ال
اب، ال  جع ال قاو . د: ان، ٣٤٠ص ، ال ل ال ام، ج ة العامة للال ادر ، ال م
ام ة، الال ة الع ه ل، ٤٨٤، ٤٨٢ص، ١٩٩٥، دار ال ى. د: ان و دود  ج ، ع ال ال

امات ة العامة للال ون ناش، ١٩٨٢، في ال   .٢١٣ص، ب
ض. د: ان - (٥٣) ة محمد مع ن ، ناد ار  القان ة، ال ة الع ه ة، دار ال ة ، القاه عة الأولى س ال

ل ان، .٢٢٨ص ، ٢٠٠٠ -١٩٩٩ ي. د: و ة ، محمد ال ن ة ال ل ع ع ال دع ال
ق ال ع  فة إلي ال ع م ت ال احل ال عارف، فة عامة م أة ال ة ، م ان عة ال ال

  .٢٨٦ص ، ١٩٩٩
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ور في وق  ي  أن ت ال ر ال اص ال ع ع ل  ار ق لا ت ال
ار ، لاح ور الفعل ال ر وق ص ة ال اء على  ع ب ي ال الي فإن تق ال و

نًا اغة قان ة غ م د إلى ن ي إ ، م شأنه أن ي ع ار القاضي وه ما  ه
 . ع ال ه  ور ح ققة ماثلة أمامه وق ص ار م اً لأض ر: - ثان  ة ال

ع  ر ال  الق ر  اً لإصلاح ال ا ن  ي أن  ق ور  امل لل ع ال فال
ار ور الفعل ال ل ص ه ق ان عل ال إلى ما    .)٥٤(ال

  الفرع الثاني
  الوضع الهيمن اتخاذ التدابير لمنع مواصلة إساءة استخدام

ع علي  اصلة ال ع م ة ل ة ال عال ع م خلال ال خل ال ا ي ح
فه خاصة ارة  ق ال ق فة عامة وعلي ال ق  ق م خلال وضع ن ، ال

اصلة  ع م ها م ض م ن الغ اب عاجلة  اذ ت ة ات ات سل ل ح ال عي  ت
الفة ع أو ال أن إ، ال ق  ل وه ما ت ه م ق ضع ال امال ساءة اس

ة ه ات ال ة ، ال ق اءات ال ه الإج ل ه اذ م ض م ات ن الغ إذ غال ما 
ا أو واقئ اب ، فة عامة علاج اول ال ة ال ق ت اف ة ال ا ن ح إلا أن قان

ة قائ ة دون ال ادة (، العلاج فه م ن ال ن ٢٠ولعل ذل ه ما  ة  ) م قان ا ح
ا ن على ارة ح ارسات الاح ع ال ة وم اف الفة  :ال ت م هاز ع ث "على ال

اد ال اردة  ام ال يل أوضاعه ) ٨، ٧، ٦( أح الأح ع الف ب ل ال ن ت ا القان م ه
را الفة ف هاز ولا وقع الاتفاق أو ، وزالة ال ل إدارة ال دها م ة  ة زم أو خلال ف

ع ادتال الف لل لاً ) ٧، ٦( اق ال ا ن  ا القان اراً ، م ه ر ق ل أن  ولل
راً  رة ف ارسات ال قف ال يل ، ب ها دون تع ار إل ة ال م ة ال اء الف ع انق أو 

الفة".    الأوضاع وزالة ال

                                                 
يمحمدد.  :ان - (٥٤) ع م ،  ال احل ال فة عامة م ة  ن ة ال ل ع ع ال دع ال

ق ال ع  فة إلي ال اب، ت ال جع ال ل ان، ٥٢٤ص ، ال قي محمد . د :و أح ش
ح ال ور وماله في ال، ع ر في ج ال ع ع تغ ال ة م ال ة العق ن ة ال ل

ة،  ق عارفموال رة، أة ال ه. د، ٣١ص ، ٢٠٠٠ - ١٩٩٩، الإس ، م ع ال ال
امات ة العامة للال ام، ال ادر الال اني)، م ء ال ة ، (ال ي لاء ال ة ال  .١٧٩ص ، ١٩٩٣م
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الف ة اللاحقة علي وقع ال اب العلاج ي ال ع ق ت ن ال ل  ة م ووفقا ل
ة ه ة ال ل ال ات ، ق ل أ ال الفعل ل عها  الفة ووق ق ال ل اش ت و

اء  ر ج وث ال ا ح رة دون اش ارسات ال ض وقف ال غ خل  ال ة  ال
ارسات ه ال اد، ه الفة لل ت ال ح ه ث ار ال ن  )٨، ٧، ٦( فال وه ، م القان

و  خل م ح معه ال ق نما  اد سالفة ال  ب ع، ال جهة  –وه ما  وفقاً ل
نا اك  -ن ان ه خل إذا  ل ال في ال ح ال ع ل خل ال ج ت ر  ق

ة ه ة ال ه دون  أدلعة دامغة علي أن ال ام وضعها ال علي وش إساءة لاس
ادة ( ا ورد ن ال الفة  ت ال ار ث ح ) م القان٢٠الان ن سالف ال ل

ر ها م ض وث الإساءة وما  ل دون ح ا  ه جان وقائ اءات ال وق ، للاج
اث  لة لإح س اءات  ه الإج ام ه م اس ي م وراء ذل ه ع ع أرت ن ال

ة ه ة ال اً علي ال أث سل ات أو ال ا اً ، الاض ارسات  م ق ال ا ت اش
رة ق  ،ال ال ها  ع ة وس ث علي ال   .وه ما ي

ة  ه ة ال ام ال ل في إل رة ي ارسات ال ع ال ل ل خل ال علي أن ت
رة ارسات ال ان ال اصلة إت قف م ة  ب ئ حلة م ة  ه ة ال ل ال راً م ق ف

ع اء س إج ه، و ر أو تفاق ع ال ع وق ة  –وذل ل ام ال ة ب مع ال ه ال
الفة يل الأوضاع ال الفات وتع اد ، ال ة الاق ا ع إلى ح وذل سعي م ال

ارسات ه ال اء ه ي ق يل بها ج ار ال اقه م الأض ي وأس ه ، ال وه ما 
ادة ( ح م ن ال ض ن سالفة ال٢٠ب ا ن على، ) م القان "على  :ح
الفة أ ت م هاز ع ث ادال ال اردة  ام ال ل ) ٨، ٧، ٦( ح الأح ن ت ا القان م ه

را الفة ف يل أوضاعه وزالة ال ع الف ب ل إدارة ، ال دها م ة  ة زم أو خلال ف
ادت الف لل عاق ال هاز ولا وقع الاتفاق أو ال لاً  )٧، ٦( ال ا ن  ا القان  .م ه

ارس قف ال اراً ب ر ق ل أن  راً ولل رة ف ة ، ات ال م ة ال اء الف ع انق أو 
الفة". يل الأوضاع وزالة ال ها دون تع ار إل   ال

أن ت ووقف  ل  ادرة م ال ات ال عل ال ة  وفي حالة إخلال ال
رة ارسات ال ه ، ال ف اءات اللازمة ب اذ الإج ء إلى ات ل الل فإنه  لل

اء حال إخلال ال الفة س يل الأوضاع أو إزالة ال أن تع ه  ادر م ار ال الق ة 
الفة  ة ال ل لل ل ال حة م ق ة ال م ة ال اء الف ع انق ر أو  على الف
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ل امها ب الفة دون ال يل أو إزالة ال ع يلها ت ، ل الفات أو تع ه ال علي أن إزالة ه
ة ه ة ال الفة دون ، علي نفق ال ه ال رة ع ه ق ة ال العق ولعل ذل ، الإخلال 

ادة ( فه م ن ال ن سالف ال٢٢ه ما  م ، ) م القان ا ن علي: "مع ع ح
ن  ها القان ة أش ي عل ة عق أ امة لا تقل ع ع ألف ، الإخلال  غ عاق 

ف ق م ب ل م ل يل ه  ائة ألف ج اوز خ ه ولا ت ادرة ج هاز ال ارات ال
ادة قاً ل ال ن  )٢٠( ت ا القان يها  .م ه ة  اعف العق د ت وفي حالة الع
ى" ات واسعة ، الأدنى والأق ل سل ح ال ع ال ق م ن ال ل  ووفقا ل

ات  ه ال ج رة أو ت ارسات ال قف ال ر ل ع والف خل ال ه م ال ت
ة ة صاح ه ل  ال ة ي ال ها خلال ف يل أو ت ع رة ب ارسات ال ال

اب ه ال ل ه اذ م ها لات اد ، كفاي ات والاق ال ر  اق ال اً لإل وذل ت
ه ي أو تفاق ل، ال ي ب ق ائي  ور ح ق ار ص ع دراسة ، وذل دون ان وذل 

اف ال ق وم ت ة وال ال علقة  ل الأوضاع ال ق الإساءة م ق ه وت ضع ال
ة ل حالة علي ح مه وفقا ل غلالها م ع ة في اس ه ة ال    .ال

ة ه ات ال ل ردعً لل ه في ذاتها ل ا ال ات ل  ه العق إذ ، ون أن ه
املة ة م اسة ت ي س ع ت ع ال ،  علي ال ح علي ال ا أص ل

ال خل  ورة ال عي لاضافةض يل ال ة " :ع الإدانة في ج ادر  مع ن ال ال
ه م عل ار أو أك على نفقة ال ة واسعة الان م ة أو أ ، ي لة ت ال وس

ض الغ ة ، "وفائها  ة لل ة مع عق الادانة وذل  ة لل  ة ت ارها عق اع
م ا ع ن ع اد ال ه أف ه ب ه قة ال ها الأمانة وال ه لفق ه ة ال عامل مع ال ل

ار ارة ب ال عاملات ال ه ال م عل ا ال ال ال تق اره ع ، اع و
ق  وره أو لل ة ال ة، مع لل اف الفة لل ة ال ف ال ل  ، وذل على س

عامل معه لاء م ال ي الع الإدانو ، وت ل رادعا ، )٥٥(ةذل ب ال  وه ما ق 
رة ارسات ال اف ال ل إق ة ق ا لل جه عام، ق ة ب اف ث علي ال    .وه ما ي

                                                 
ز. د: ان - (٥٥) الات، أح م وعة في م ة ال اف اد  ال في ال ا الاق اعة"ال ، ال

ار  مات، ةال   . ٣٥٣، ٣٥٠ص ، ١٩٩٤عة ، دون دار لل، "ال
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  :النتائج
ة -١ اف اع ال الفا لق ع في ح ذاته م ة لا  ه ال ل ه ال ت ، ال ال

ققه ج ع ت ا لا ي ارة ل ارسات ال عي لل ار  ا ه م ألة ون ة  م ال
ها اءات عل ع ال ه وت   .ع

ألة  -٢ افع وراء م ة ه ال ه ال ع  ه ال ت ضع ال غلال ال الإساءة في اس
ه ه ة ال  .ال

اف -٣ ي ت ع ت ها  لا  ان ال دة  الارت ه علي معاي م ضع ال ال
مه ضع م ع ا ال اف ه قاس م ت اد علي، ل ا ي الاع ات  ون ش ع ال

ق  ة علي ال رة علي ال ه م ق ل ة وما  ه ة ال ة لل ة ال ها ال م
ة اف ى وال ع  .ال

رة لا  وضعها ت ح -٤ ارسات ال لف ح ، ال د وت ع إذ ت
ها ض م ارة، الغ اة ال عة ال ف مع    .وه ما ي

را م ون -٥ ل ض ع لا  ي ق ال ال اق ال فع علي الأس ال د  ع ا ق 
د ض لل ع اي تق، ت فع ل ر درجة ال اتج ع أو ال اء  ال ع ب ال ال

ل  ار ع ن لاع ي ن علي القان و ال اف ال ة وم ت وف ال علي ال
مه  .ما ت سع م ع

خل -٦ ات واسعة لل ة سل ا ل ال ع ال م ح ال اصلة  م ع م وم
رة ارسات ال ها، ال ه، وت ق اب ال اذ ال  .م خلال ات

فة عامة -٧ ه  ق اءات ال ه الاج ل ه اذ م ض م ات الا أن ، علاجي أو واقئ الغ
ة قائ ة دون ال اب العلاج اول ال ة ق ت اف ة ال ا ن ح   .قان

اء -٨ ر ج ض لل افة م تع ضع ا ل ة لل ة إساءة ال ء إلى ال ه الل ل
اع  ادا على ق ع اع ر م خلال ال ا ال امها  ه ة لإل ال
اذ  ارة إلى جان ات ارسات الاح ع ال ن م ص قان ة أو ن ن ة ال ل ال
ار  ضع ال اع علي ت ال ا  افة الأوضاع  يل  ع ازة ل اب الاح ال

ة اف  .ال
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امال اع -٩ ة رادعة لإساءة اس عق ة  ة لل ال ة ال  ع ال علي العق
الف ل رادعا ق لل ه وه ما  أن  ضع ال ة ، ال ق العق إذ ل 

ة  ال ات ال ل العق ة ل ع م العق ة وح بل وسع ال ال ة ال علي العق
ة ة لل ال ة ال  .والعق

   :التوصيات
ورة  -١ ام ضعو ض ة تق إساءة اس ل ي القاضي ال  ع ق ه ل ضع ال ال

ة ل حالة علي ح   .وفقاً ل
اس م  -٢ ار ل نا  دة قان ة ال ة وال ة ال اد علي ال م الاع  ع

مه ه م ع ضع ال ة لل اد ، إساءة ال ر الاق ا مع ال وذل ت
ه ع ف مع  ار وما ي  .اوال

ه م  -٣ ا  ات أوسع  ل سل ح ال عي ل يل ال ع ال خل  ورة ال ض
ة  اب العلاج ة لل ال ال  ا ه ال ازة  ة والاح قائ اب ال خل ل ال ال

حة له رة وش ، ال ارسات ال ع وقع ال خل ل ة ال ه سل ا 
اف ادلة دامغه علي ذل وث حال ت  .ال

ة  -٤ ة الام ب ال علي نفقة ال ح القاضي سل عي ل خل ال ورة ال ض
اع الاسال  ها ات ل لها نف ة ق ت ل ش ارة رد مع ل اع ه وذل  ه ال

ة اف وعة في ال  .غ ال
ة ال أو ال  -٥ احة علي عق يل لل ص ع ال خل  ع ال ج علي ال

ا ن ح ارةقان ارسات الاح ع ال ة وم اف اقع ، ة ال اً علي أن ال وذل تأس
ام الاخلاق ل ال لي ي علي إنع رة وفقا ، الع ق ة ال ال ات ال وأن العق

الفة اف ال ل ردع لاق ال ل ا م الاح ة في  ا ن لا تع  ا  ، للقان ل
ة لل ال ة ال العق اش  ح ال ل ارسات، ةال ه ال ار ه ل دون ان  .لعلها ت
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  :قائمة المصادر والمراجع
 
ً
  :العربية لمراجعا -أولا
ح. د -١ ال قي محمد ع ر في ج ، أح ش ع ع تغ ال م ال

ة ق ة وال ة العق ن ة ال ل ور وماله في ال عارف، ال أة ال ، م

رة  .٢٠٠٠ -١٩٩٩، الإس

ل أح .د -٢ ح ال ال ارة، ع ار والافعال الاح ع ، الاح أل ال ة ال ل

عة الاولي، جامعة ال، وال   .١٩٩٧، ال

سف .د -٣ ادة ي ن ، أسامة  اد في قان ات ال الاق ل ني لع ام القان ال

ة اف ة مقارنة، ال ل ل عة الاولي، دراسة ت ن ، ال  .٢٠١٤، دار الف والقان

ي .د -٤ جهة ، أمل محمد شل ار م ال اق والاح ع الاغ ار م ات الاح ال م آل

ة ن ة، القان ي امعة ال درة، دار ال  .٢٠٠٦، الاس

اقي .د -٥ ال ارة، سامي ع غلال ال ال في العلاقات ال دار ، إساءة اس

ة ة الع ه  .٢٠١٠، ال

قاو . د -٦ ل ال ة العامة ، ج امال ام، للال ادر الال ة، م ة الع ه ، دار ال

١٩٩٥. 

ي. د -٧ ي ، ح محمد ف ق ح ارة ل الفات ال ارة وال ارسات الاح ال

ة اف ارة وال ة، ال ة الع ه  .١٩٩٨، دار ال

ر تادرس .د -٨ ل ف ء ، خل ة علي ض ع ق ال وع في ال ال ال لل

ا ة ال ا ام ح ارةأح ارسات الاح ع ال ة وم ة، ف ة الع ه ة، دار ال ، القاه

ة ن ون س  .ب

اشا. د -٩ ر  ه ازق ال ني، ع ال ن ال ح القان س في ش اني، ال ء ال ، ال

ح  ارت فى الفقى/ ال ة، م ة الع ه ة، دار ال  .١٩٨١، القاه
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ى. د -١٠ دود  ة العامة ، ع ال ج في ال اماتال ون ناش، ١٩٨٢، للال  .ب

اد  .د -١١ ه الله(ع محمد ح وعة، )رح ة غ ال اف ار وال ة ، الاح ه دار ال

ة  .٢٠٠٩، الع

ي .د -١٢ ا ح ذ ار، ل ع الاح ة وم اف ة ال ا ن ح ة، قان ة الع ه ، دار ال

٢٠٠٦.  

ه. د -١٣ امات، م ع ال ال ة العامة للال ادر، ال ام م ء (، الال ال

اني) ة ، ال ي لاء ال ة ال  .١٩٩٣م

ي. د -١٤ احل ، محمد ال فة عامة م ة  ن ة ال ل ع ع ال دع ال

ق ال ع  فة إلي ال ع م ت ال عارف، ال أة ال ة ، م ان عة ال ال

١٩٩٩. 

ض. د -١٥ ة محمد مع ار ، ناد ن ال ة، القان ة الع ه ةا، دار ال عة ، لقاه ال

ة    .٢٠٠٠ -١٩٩٩الأولى س

 
ً
  :ا: الرسائل العلميةثاني

 ر .د لة م ة في ، دل اف ن ال ام قان ارت أح زع إ د ال رسالة ، عق

راة  د مع ، د ل ة، ت وزو، جامعة م اس م ال ق العل ق ة ال ائ، ل ، ال

٢٠١٥.  

 عان .د اد محمد م ج ضع ال ف، ف ع ال ة وم اف ة ال ا ن ح ي قان

ي ن ال وال ل م القان ارة في  ارسات الاح ، رسالة ماج، ال

ة راسات الع ث وال   .٢٠١٧، معه ال

 ل، محمد سال ح أب الغ ات ال ل ة ع ع ن ة ال ل راه ، ال ، رسالة د

 . ٢٠١٠، جامعة ع ش
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 ة، تام صالح .د اف ة لل في ال ائ ة ال ا اني، دراسة مقارنة، ال ، الق ال

ق  ق لة ال ة ، جامعة ال، م د الاول، ٤٠ال   .٢٠١٦، الع

 ي .د ل القاس ق ، ج ب ن ه في ال ه ال وع ل ال ال ع إساءة اس

ة ع ة مقارنة، ال ن ارق، دراسة قان لة جامعة ال ة ، ةم ل د، ١٦ال   .٢٠١٩، ١الع

 ل .د ح ال ال ة، ع اس ة ال اف ل، م تق عق الق لل ل  ةدراسة ت

ضع في ال ال ة  ا ي مع الع ي والأورو ن الأم ة ، مقارنة ب القان ل لة  م

ق د ، ال ة ، )١(ال الع   .١٩٩٦، ٢٠ال

 ارة وال ة لل ت الام ال اسات ، ةم ان وس عي لق اء ال اض ال ع اس

ة اف الي، ٢٠١٢ج ، ال قع ال ر علي ال   :م
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